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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 ١٩٩٣ لسنة ١٨٧رقم 
 (*)بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان

 
 

 رئيس الجمهورية
 بعد الاطلاع على الدستور ؛

البنـوك   بإصدار قـانون     ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣وعلى القانون رقم    
 والائتمان ؛

 فى شأن البنك المركـزى      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠وعلى القانون رقم    
 المصرى والجهاز المصرفى ؛
 بإصدار قانون شـركات     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩وعلى القانون رقم    

المساهمة وشركات التوصـية بالأسـهم والشـركات ذات المسـئولية           
 المحدودة؛

ق رأس   بإصدار قانون سو   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥وعلى القانون رقم    
 المال ؛

 نـوفمبر   ١١وعلى قرار رئيس الجمهورية الصـادر بتـاريخ         
  باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان ؛١٩٥٧

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 
 قـرر

 )المادة الأولى ( 
 

در يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتمان الصـا        
 . المرفقة١٩٥٧ لسنة ١٦٣بالقانون رقم 

                                                           
 ٢٠ العدد – ١٩٩٣ مايو سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  (*)
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 )المادة الثانية ( 
 

تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة بقرار مـن          
 .محافظ البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس الإدارة

 
 )المادة الثالثة ( 

 
 ١٩٥٧ نوفمبر   ١١يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ       

ذية لقانون البنوك والائتمان المشار إليه وكل نص يخالف         باللائحة التنفي 
 .أحكام اللائحة المرفقة

 
 )المادة الرابعة ( 

 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى           

 لتاريخ نشره ،
 

  هـ١٤١٣ ذى القعدة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 
 
 ). م ١٩٩٣ مايو سنة ٨الموافق ( 
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 اللائحة التنفيذية
 

 لقانون البنوك والائتمان
 
 

  )١مادة ( 
 

يكون تسجيل البنوك اياً كان شكلها القانونى بموافقـة مجلـس           
إدارة البنك المركزى المصرى وفقاً لمقتضيات السياسة العامة النقديـة          

 .والائتمانية ومتطلبات الاقتصاد القومى
 

  )٢مادة ( 
 

 المصرى سجل للبنوك تفرد فيه صحائف       يعد فى البنك المركزى   
 :لكل بنك يتقرر تسجيله ، ويقيد فى هذا السجل البيانات الآتية 

 
 .رقم التسجيل وتاريخه -  ١
 .اسم البنك  -  ٢
استثمار ) / غير متخصص   ( متخصص  / تجارى  ( نوع النشاط    -  ٣

 ).وأعمال 
 .الشكل القانونى للبنك  -  ٤
 .تاريخ التأسيس  -  ٥
 .تاريخ مباشرة النشاط -  ٦
 .مدة البنك الأصلية والمجددة -  ٧
رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيها قرار نجلـس            -  ٨

 .إدارة البنك المركزى المصرى بالموافقة على التسجيل
 :رأس المال  -  ٩

 .المرخص به
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 .المصدر
 .المدفوع

 .جنبيةالمخصص للنشاط فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأ
 :الاحتياطى  - ١٠

 القانونى 
 .احتياطيات أخرى

احتياطيات مخصصة للنشاط فى مصر بالنسبة لفـروع البنـوك          
 .الأجنبية

 :السندات وصكوك التمويل  -١١
 .المصرح بإصدارها

 .المصدرة
عنوان المركز الرئيسى أو الفرع الرئيسى المشرف على العمـل           -١٢

 .فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية
 :الفـروع  -١٣

 فى مصر 
 .فى الخارج بالنسبة للبنوك المصرية 

أسماء أعضاء مجلـس الإدارة والمـديرين العـاملين للبنـوك            -١٤
والمديرين المسئولين عن الائتمان أو الاسـتثمار أو العمليـات          

 .الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصة بهم
فرع الأجنبى فى مصر، وكـذلك      أسم المدير المسئول عن إدارة ال      -١٥

أسماء المديرين المسـئولين عـن الائتمـان أو الاسـتثمار أو            
العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات الخاصـة         

 .بهم
 .أسماء مراقبى الحسابات -١٦
 .تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك -١٧
 .قةكل ما يطرأ من تعديل على البيانات الساب -١٨
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  )٣مادة ( 

 
يكون رسم التسجيل بالنسبة للمركز الرئيسى للبنـك أو الفـرع           
الرئيسى المشرف على العمل فى مصر بالنسبة لفروع البنوك الأجنبيـة           

 .مائة جنيه وبالنسبة لكل فرع أو وكالة خمسون جنيهاً
 

  )٤مادة ( 
 

 الإدارة العامـة ( يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى المصـرى         
للرقابة على البنوك طلباً للحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى    
المصرى على اتخاذ إجراءات تأسيس بنك بعد العمل بأحكام القانون رقم           

 طبقاً لأحكام القوانين المعمول بهـا ويرفـق بالطلـب         ١٩٩٢ لسنة   ٣٧
 :المستندات الآتية 

 
م وحصة كل منهم    بيان باسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينه     -  ١

فى رأس المال على ألا تزيد حصة أى من الأشخاص الطبيعيـين    
من رأس المال المصـدر وتسـتثنى       % ١٠أو الاعتباريين على    

البنوك المشتركة فى التأسيس من الحد الأقصى المشار إليه، مع          
بيان نسبة الأسهم التى ستطرح فى اكتتاب عام على المصـريين          

لاعتباريين وبشرط ألا تقل نسبة مـا       من الأشخاص الطبيعيين وا   
من رأس المال المصدر، وألا تزيد حصة كل     % ٤٩يمتلكونه عن   

 .من رأس المال المصدر% ١٠مكتتب عن 
 
بيان باسم البنك باللغة العربيـة والأجنبيـة وقيمـة رأسـماله             -  ٢

المرخص به والمدفوع وعدد الأسهم والقيمة الأسمية لكل سـهم    
تها إن وجدت وعنوان ومركزه الرئيسى      والحصص العينية وقيم  

 .ومدته وأغراضه
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ما يفيد أن رأس المال المرخص به لا يقل عن مائة مليون جنيه              -  ٣
مصرى، ورأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين مليون جنيـه           

 .مصرى
 
 .دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك -  ٤
 
 للبنك ممن لهم خبـرة لا       ما يفيد الموافقة على اختيار مدير عام       -  ٥

تقل عن عشر سنوات فى الأعمال المصرفية فى مصـر وكافـة            
 .البيانات الخاصة به

 
تعهد بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية يخضع مركزه           -  ٦

الرئيسى لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع         
ن والدائنين فـى    فيها هذا المركز، وذلك بضمان حقوق المودعي      

من رأس المـال    % ٥٠حالة زيادة حصة الشريك الأجنبى على       
 .المدفوع

وبعرض الطلب على مجلس إدارة البنـك المركـزى المصـرى            
لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصـادية ومـدى           

 .الحاجة إلى إنشاء البنك
ويتعين أن يتم البت فى الطلب خلال ثلاثة أسابيع مـن تـاريخ              
 .قديم الأوراق مستوفاةت

 
  )٥مادة ( 

 
مع مراعاة نص المادة الرابعة من هـذه اللائحـة يقـدم طلـب            

 ٣٧التسجيل بالنسبة للبنوك التى تنشأ بعد العمل بأحكام القـانون رقـم             
الإدارة العامة للرقابة علـى  (  إلى البنك المركزى المصرى ١٩٩٢لسنة  

 :الطلب المستندات الآتية على النموذج المعد لذلك، ويرفق ب) البنوك 
 

 .الموافقة المبدئية على تأسيس البنك -  ١
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 .القرار الصادر بتأسيس البنك -  ٢
 .صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسى للبنك -  ٣
عقود الإدارة إن وجدت التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه             -  ٤

 .بإدارة البنك
 بالموافقة على تعيين أعضـاء  صورة من محضر الجمعية العامة  -  ٥

 .مجلس إدارة البنك
 من أحد البنوك الأجنبية يخضع مركزه الرئيسـى         –خطاب تعهد    -  ٦

لجنسية محددة ولرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع فيها هذا          
 بضمان حقوق المودعين والدائنين فـى حالـة زيـادة     –المركز  

 . البنكمن رأس مال% ٥٠حصة الشريك الأجنبى على 
من رأس مـال    % ٤٩ما يفيد تملك المصريين نسبة لا تقل عن          -  ٧

 . البنك المصدر
الإدارة العامة للرقابة على    ( شيك لأمر البنك المركزى المصرى       -  ٨

 .بقيمة رسم التسجيل المستحق) البنوك 
 

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنـك المركـزى المصـرى           
لاثة أسابيع من تـاريخ تقـديم الطلـب         لإصدار قراره فى شأنه خلال ث     

 .مستوفياً
 

  )٦مادة ( 
 

الإدارة العامـة  ( يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى المصـرى         
طلباً للحصول على التصريح لأحد البنوك الأجنبية       ) للرقابة على البنوك    

 :لافتتاح فرع له فى مصر، مرفقاً به المستندات الآتية 
 

يسى للبنك الأجنبى على إنشاء فرع لـه فـى   موافقة المركز الرئ   -  ١
مصر، وتعهده بالتزام الفرع بالقوانين والقـرارات والتعليمـات         
التى أصدرها البنك المركزى المصرى فى شأن تنظـيم الرقابـة           

 .والإشراف على البنوك
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ما يفيد خضوع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى لرقابـة السـلطة            -  ٢

 فيها هذا المركز، وكذلك تمتعه بجنسية       النقدية بالدولة التى يقع   
 .محددة

 
ما يفيد تحويل مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون دولار أمريكى  -  ٣

أو ما يعادله بالعملات الحرة يخصص لمباشرة نشاط الفرع فـى           
 .مصر

 
تعهد من المركز الرئيسى للبنـك الأجنبـى بالتزامـه بـالودائع             -  ٤

مات التى قد تستحق على الفـرع،       وحقوق الدائنين وكافة الالتزا   
مع الالتزام بتعويض الفرع عن أية خسائر قد تظهرها الحسابات          
الختامية للفرع عن أية سنة مالية، وذلك خلال شهر على الأكثر           

 .من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات لميزانية الفرع
 

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى للبت         
 الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرفية وطبقاً للشروط       فيه فى ضوء  

والقواعد التى يضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى هذا الشـأن           
وما يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى فـى            
الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التـابع لـه الفـرع             

 .بينهما فى الإشراف على الفرعللتنسيق 
 

ويتعين أن يتم البت فى الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أسابيع من 
 .تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة

 
  )٧مادة ( 

 
ينشر القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى المصـرى          
بالموافقة على تسجيل البنك أو الترخيص لفرع البنك الأجنبى بالعمل فى           
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 خلال أسـبوعين    – فى الجريدة الرسمية على نفقة البنك أو الفرع          مصر
 .من تاريخ صدوره ويخطر ذوو الشأن بهذا القرار فى ذات الميعاد

 
وفى حالة رفض الطلب يخطر بالقرار بكتـاب موصـى عليـه             

 .ومصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدوره
 

  )٨مادة ( 
 

له على عقد تأسيس البنك أو نظامه يقدم طلب التعديل المراد إدخا 
من هذه اللائحة ) ٢(الأساسى أو البيانات الأخرى المشار إليها فى المادة   

علـى  ) الإدارة العام للرقابة على البنوك      ( إلى البنك المركزى المصرى     
 .النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل

 
وع أو وكالات جديدة إلـى البنـك        وإذا تضمن التعديل إضافة فر    

الإدارة العامـة   ( فيرفق بالطلب شيك لأمر البنك المركـزى المصـرى          
بقيمة رسم التسجيل المقرر ويخطر البنك طالـب        ) للرقابة على البنوك    

التعديل بالقرار الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى فـى شـأن            
ر بكتاب موصى عليه   طلب التعديل خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرا       

 .ومصحوب بعلم الوصول
 

  )٩مادة ( 
 

يعد فى البنك المركزى المصرى سجل خاص يقيد بـه مكاتـب            
تمثيل البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربيـة علـى أن يتضـمن             

 :السجل البيانات الآتية 
 

 .اسم المكتب وعنوانه -  ١
 .رقم تسجيله وتاريخه -  ٢
 .ى سجل مصلحة الشركاتتاريخ ورقم قيده ف -  ٣
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 .تاريخ مباشرته العمل فى مصر -  ٤
 .اسم البنك الذى يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسى -  ٥
 .اسم المسئول عن المكتب وجنسيته -  ٦
 

  )١٠مادة ( 
 

يقدم طلب فتح مكتب التمثيل إلـى البنـك المركـزى المصـرى            
ذلك للحصول على موافقة البنـك      ، و )الإدارة العامة للرقابة على البنوك    (

المركزى المصرى المبدئية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام         
قانون الشركات المساهمة المشار إليه ولائحته التنفيذية، على أن يرفق          

 :بالطلب المستندات التالية 
 

 .اسم المكتب وعنوانه واسم البنك الذى يمثله المكتب وعنوانه -  ١
صورة من عقد تأسيس البنك الـذى يمثلـه المكتـب ونظامـه              -  ٢

الاساسى مصدقاً عليهما من السلطة النقدية المختصـة بالدولـة          
 .التى يقع فيها البنك التابع له مكتب التمثيل

 .ترجمة باللغة العربية لملخص العقد والنظام الأساسى -  ٣
تتاح مكتب تمثيل   الموافقة الصادرة من المركز الرئيسى للبنك باف       -  ٤

 .فى مصر
كتاب من المركز الرئيسى للبنك باسم المسـئول عـن المكتـب             -  ٥

 .وجنسيته
صورة من ميزانية المركز الرئيسى للبنك التابعـه لـه مكتـب             -  ٦

 .التمثيل عن آخر سنتين ماليتين
تعهد من المركز الرئيسى بإخطار البنـك المركـزى المصـرى            -  ٧

بأية تعـديلات تـتم علـى       ) ة على البنوك  الإدارة العامة للرقاب  (
 .البيانات المسجلة

ما يفيد خضوع المركز الرئيسى لرقابة السلطة التنفيذية بالدولة          -  ٨
 .التى يقع فيها هذا المركز
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  )١١مادة ( 
 

يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لـذلك، ولا           
طاره بالقرار الصادر من    يجوز للمكتب مباشرة العمل فى مصر إلا بعد إخ        

محافظ البنك المركزى المصرى بإضافته إلى السجل المعد لذلك بالبنـك           
 .المركزى المصرى

 
  )١٢مادة ( 

 
 تـاريخ   – ١٩٩٢ يونيـة    ٥يجوز الترخيص للبنوك القائمة فى      

 التى يقتصر تعاملها على     – ١٩٩٢ لسنة   ٣٧العمل بأحكام القانون رقم     
بالعملة المحلية ، على أن تتقدم بطلـب إلـى          العملات الحرة فى التعامل     
مرفقاً به  ) الإدارة العامة للرقابة على البنوك      ( البنك المركزى المصرى    

 :المستندات الآتية 
 

 .موافقة الجمعية العامة للبنك على التعامل بالعملة المحلية -  ١
شهادة معتمدة من مراقبى الحسابات بأن رأس المال المـرخص           -  ٢

قل عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع لا          به لا ي  
يقل عن خمسين مليون جنيه مصرى أو مـا يعادلـه بالعملـة             

 .الأجنبية
 

  )١٣مادة ( 
 

 يونيـة   ٥يجوز الترخيص لفروع البنوك الأجنبية القائمة فـى         
 والتـى   – ١٩٩٢ لسـنة    ٣٧ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم       – ١٩٩٢

عملات الحرة بأن تتعامل بالعملة المحلية ، على أن       يقتصر تعاملها على ال   
) الإدارة العامة للرقابة على البنـك    ( تتقدم إلى البنك المركزى المصرى      

 :بطلب للتصريح لها بذلك مرفقاً به المستندات الآتية 
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موافقة المركز الرئيسى للفرع بالخارج على التعامـل بالعملـة           -  ١
بكافة القوانين والقرارات والتعليمات المحلية، وعلى التزام الفرع 

التى اصدرها ويصدرها البنك المركزى المصرى فى شأن تنظيم         
 .الرقابة والإشراف على البنوك

 
ما يفيد خضوع مركزه الرئيسى لرقابة السلطة النقدية بالدولـة           -  ٢

 .التى يقع فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة
 
كزه الرئيسى بمسئوليته عن الودائع وحقـوق       ما يفيد التزام مر    -  ٣

الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة أو التى قد تستحق مستقبلاً         
على الفرع، مع الالتزام بتعويض الفرع عن أية خسائر تظهرها          
الحسابات الختامية للفرع عن أية سنة مالية، وذلك خلال شـهر           

 .ميزانية الفرععلى الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات ل
 
شهادة من مراقبى حسابات الفرع بكفاية مخصصات لمقابلة أى          -  ٤

نقص فى قيم الأصول ولمقابلة الالتزامات التى قد تقع على عاتق 
الفرع ومقدار رأس المال المحتفظ به لدى الفـرع والمخصـص           
لنشاط الفرع فى مصر، على ألا يقل عن خمسة عشـر مليـون             

 .ادله بالعملات الحرةدولار أمريكى أو مايع
 

  )١٤مادة ( 
 

 مـن هـذه     ١٣ ،   ١٢يعرض الطلب المشار إليه فى المـادتين        
اللائحة على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لإبداء الرأى بشـأنه           
خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمه مستوفياً، فـى ضـوء الأوضـاع             

 وزير الاقتصـاد    الاقتصادية والسياسة المصرفية السائدة، على أن يبلغ      
والتجارة الخارجية برأى مجلس الإدارة للبت فى الطلب خلال أسـبوعين       

 .من تاريخ إبلاغه برأى المجلس 
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ويقوم البنك المركزى المصرى بإخطار البنـك أو فـرع البنـك            
الأجنبى بقبول أو رفض طلبه بموجب كتاب موصى عليه ومصحوب بعلم         

رار وزير الاقتصاد والتجارة    الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدور ق      
 .الخارجية بالبت فيه

 
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الشـروط والقواعـد         
اللازمة للتصريح بالعمل بالعملة المحلية لفروع البنوك الأجنبيـة التـى           

 المشـار   ١٩٩٢ لسنة   ٣٧تنشأ فى مصر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم         
 .إليه

 
  )١٥مادة ( 

 
انات المركز المالى الشهرى للبنـوك وفـروع البنـوك          تقدمن بي 

الإدارة العامـة للرقابـة علـى       ( الأجنبية إلى البنك المركزى المصرى      
من نسختين على النماذج المعدة لذلك وفـى المواعيـد التـى            ) البنوك  

يحددها البنك المركزى المصرى، بحيث لا تتجاوز نهاية الشهر التـالى           
 .شهرى المشار إليهلتاريخ المركز المالى ال

 
  )١٦مادة ( 

 
يجب على أى بنك يرغب فى الاندماج فى بنك آخـر أن يتقـدم              

) الإدارة العامة للرقابة على البنوك      ( بطلب إلى البنك المركزى المصرى      
 :للحصول على ترخيص له بذلك مرفقاً به المستندات الآتية 

 
غير العادية للبنك   الموافقة المبدئية الصادرة من الجمعية العامة        -  ١

راغب الاندماج فى بنك آخر ، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير          
 .العادية للبنك الآخر على قبول الاندماج 
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دراسة الجدوى الخاصة بالاندماج موضحاً بها أسباب ذلك ومـا           -  ٢
يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للبنـك المنـدمج وأيـة           

 .غير ووسائل تحقيق ذلكالتزمات قد تكون مستحقة لل
 

ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنـك المركـزى المصـرى           
لإصدار قرار بالترخيص بالاندماج أو رفضه خلال ثلاثـة أسـابيع مـن             

 .تاريخ تقديم الطلب مستوفياً
 

ويخطر ذوو الشأن بالقرار الصادر خلال أسبوعين مـن تـاريخ           
 .صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

 
  )١٧ مادة (

 
من هذه اللائحة إذا اندمج بنك فى       ) ١٦(مع مراعاة نص المادة     

بنك آخر بناء على اتفاق بينهما فعلى كل منهما تقديم طلب الموافقة على       
الإدارة العامـة للرقابـة علـى       ( الاندماج إلى البنك المركزى المصرى      

 :مرفقاً به المستندات الآتية ) البنوك 
 

يص الصادر بالموافقة على اتخـاذ إجـراءات        صورة من الترخ   -  ١
 .الاندماج

صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكـين            -  ٢
 .بالموافقة على الاندماج

صورة من ميزانية كل من البنك طالب الاندماج والبنك المطلوب           -  ٣
الاندماج فيه فى التاريخ الذى يسبق مباشرة قرار الموافقة على          

ندماج وشهادة من مراقبى الحسابات بصحة البيانات الـواردة         الا
 .فيها

 .صورة من عقد الاندماج  -  ٤
بيان أسس تقييم أصول البنك طالب الاندماج والأسس التى أتبعت    -  ٥

 .فى تحديد حقوق مساهميه، وكذلك أسس تقييم البنك المدمج فيه
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 .لاندماج بيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمى البنك طالب ا -  ٦
بيان أصول وخصوم البنك طالب الاندماج التى تؤول إلى البنـك            -  ٧

 .المطلوب الاندماج فيه
بيان خصوم البنك طالب الاندماج التـى لا تـؤول إلـى البنـك               -  ٨

 .المطلوب الاندماج فيه وكيفية الوفاء بقيمتها
الإجراءات الخاصة بالعاملين بالبنك المنـدمج وكيفيـة ضـمان           -  ٩

 .وقهم حق
 

 .ويصدق على البيانات المشار إليها من مراقبى الحسابات 
 

ويصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قـراراً بتشـكيل          
 ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥لجان للتحقق من البيانات المنصوص عليها فى البنـود          

وتعتمد قرارات تلك اللجان من مجلس إدارة البنك المركـزى المصـرى            
 .لشأن نهائياًويكون قراره فى هذا ا
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 وزارة الاقتصاد
 ١٩٦٠ لسنة ٣٩٤قرار وزارى رقم 

 ١٩٥٧ لسنة ١٦٣ من القانون رقم ٥٤بسريان أحكام المادة 
 )١(الخاص بالبنوك والائتمان على بعض الهيئات

 ــــــ
 

 وزير الاقتصاد
 

بعد الاطلاع على قانون البنوك والائتمان الصادر بقرار رئـيس          
  ؛١٩٥٧ لسنة ١٦٣ية بالقانون رقم الجمهور
 

 :قـرر 
 

 من قانون البنوك والائتمـان      ٥٤ تسرى أحكام المادة     – ١مادة  
 :المشار إليه على المنشآت الآتية 

 
 .بنك الائتمان العقارى -أ  
 .شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال -ب 
 .مؤسسة التأمينات الاجتماعية -ج 
 .لمعاشاتمصلحة التأمين وا -د  
 .صندوق توفير البريد -هـ

 
  يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛– ٢مادة 

 
  هـ ١٣٧٩ ذى القعدة سنة ٢٦تحريراً فى 

 )١٩٦٠ مايو سنو ٢١           ( 
 

                                                           
 ٢/٦/١٩٦٠ فى ٤٣ العدد –الوقائع المصرية  )١(



 - ١٨/٢ - 

 
 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٦٤ لسنة ١٤٦٦رقم 
 نقل أعمالهابإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك و
 ( * )إلى البنك المركزى المصرى

 ــــــ
 

 رئيس الجمهورية
 

  ؛١٩٦٤ مارس سنة ٢٥بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى 
 بإصدار قـانون البنـوك      ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣وعلى القانون رقم    

 والائتمان؛
 فى شأن البنك المركـزى      ١٩٦٠ لسنة   ٢٥٠وعلى القانون رقم    
 مصرى؛المصرى والبنك الأهلى ال

 لسنة  ٢٣٣٦وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم        
  بالنظام الاساسى للبنك المركزى المصرى؛١٩٦٠

 لسنة  ١٨٩٩وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم        
  بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛١٩٦١

  لسـنة  ٩٧٠وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم        
  فى شأن المؤسسات العامة الاقتصادية؛١٩٦٢

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
 

 :قـرر 
 

 تلغى المؤسسة المصرية العامة للبنوك ويقوم البنـك         – ١مادة  
 .المركزى المصرى بمباشرة الاختصاصات التى كانت مخولة لها

 
                                                           

 .١٩٦٤ ابريل سنة ٢٨ فى ٩٥ العدد –الجريدة الرسمية  ( * )
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 يؤول إلى البنك المركزى المصـرى مـا للمؤسسـة           – ٢مادة  
نوك من أموال وحقوق كما يتحمل البنك بما عليها من          المصرية العام للب  

 .التزامات
 

 يعتبر البنـك المركـزى المصـرى الجهـة الإداريـة        – ٣مادة  
المختصة بالرقابة والإشراف على البنوك، التى كانت تابعـة للمؤسسـة           
العامة للبنوك ويتولى محافظ البنك المركزى المصرى الاختصاصات التى         

 .رة المؤسسة ورئيسهاكانت منوطة بمجلس إدا
 

 يخول مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سـلطات         – ٤مادة  
 .الجمعية العمومية بالنسبة إلى البنوك الخاضعة لإشرافه

 
 ينقل العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبنوك إلـى         – ٥مادة  

البنك المركزى المصرى والبنوك التى يعينها محـافظ البنـك المركـزى        
 .المصرى

 
 . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية– ٦ادة م
 

  هـ١٣٨٣ ذى الحجة سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).١٩٦٤ ابريل سنة ٢٠                ( 
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 ( * ) ١٩٧١ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

 "بنك ناصر الاجتماعى " بإنشاء هيئة عامة باسم 
 ١٩٦٨ لسنة ٥٦القانون رقم وبإلغاء 

 بإنشاء وتنظيم صندوق
 مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا

 ــــ
 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 
 بعد الاطلاع على الدستور؛

 بإنشاء مؤسسـة للقـرض   ١٩٤٦ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم  
 الحسن ؛

  فى شأن الحجز الإدارى ؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 
 بإصدار قـانون البنـوك      ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣القانون رقم   وعلى  

 والائتمان؛
 بإصـدار قـانون التـأمين    ١٩٦٣ لسنة ٥٠وعلى القانون رقم   

 والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين،
 بإصدار قـانون الهيئـات      ١٩٦٣ لسنة   ٦١وعلى القانون رقم    

 العامة ؛
ر قـانون التأمينـات    بإصدا١٩٦٤ لسنة ٦٣وعلى القانون رقم   

 الاجتماعية؛
 فـى شـأن الضـمان       ١٩٦٤ لسـنة    ١٣٣وعلى القانون رقم    

 الاجتماعى؛

                                                           
  .١٩٧١ سبتمبر سنة ٣٠ فى ٣٩ العدد –الجريدة الرسمية   ( * )
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 بإنشاء وتنظـيم صـندوق      ١٩٥٨ لسنة   ٥٦وعلى القانون رقم    
 مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا؛

 بإصدار قانون المؤسسـات  ١٩٧١ لسنة ٦٠وعلى القانون رقم   
 العامة وشركات القطاع العام؛

 بإصـدار نظـام العـاملين       ١٩٧١ لسنة   ٦١لى القانون رقم    وع
 بالقطاع العام؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
 

 :قرر القانون الآتى 
 

يكـون  " بنك ناصر الاجتماعى "  تنشأ هيئة عامة باسم    – ١مادة  
لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القـاهرة وتتبـع وزيـر            

 .الخزانة
 

رض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعـدة التكامـل          غ – ٢مادة  
 .الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك

 
تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعـاونى          )١(

وذلك لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم        
 .ذلك تدريجياً

 .منح قروض للمواطنين )٢(
 .ودائع وعلى الأخص الودائع الإدخارية وتنظيم استثمارهاقبول ال )٣(
استثمار أموال الهيئة فى المشـروعات العامـة والمشـروعات           )٤(

 .الخاصة
 .منح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين )٥(

  
ويكون ذلك وفقاً للشروط والأوضـاع التـى تحـددها اللائحـة            

 .التنفيذية
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ئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذاً         لا يجوز للهي   – ٣مادة  
 .أو عطاء
 

 للهيئة أن تستعين فى تحقيـق أغراضـها بـالأجهزة           – ٤مادة  
 . والقطاع العام)١(التابعة للحكومة والإدارة المحلية 

 
 : يتكون رأس مال الهيئة من – ٥مادة 

المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية مـن مـوارد            -أ  
 .زنة الدولة لهذا الغرضخارج موا

الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات          -ب  
 .العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية

 
 : تتكون موارد الهيئة من – ٦٧مادة 

 
 )٢(ألغى  )١(
اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التـى يـتم           )٢(

 .كام اللائحة التنفيذيةتقريرها طبقاً لأح
ما تخصصه الدولة لها سنوياً من اعتمادات الموازنـة العامـة            )٣(

 .للدولة
الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامـة التـى تباشـر            )٤(

 .نشاطاً مماثلاً ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة
المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقـاف للهيئـة مـن إيـرادات             )٥(

 .وقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعيةالأ

                                                           
 – ١٩٨٨ لسـنة    ١٤٥بالقـانون رقـم     " الإدارة المحليـة    " عبارة  " الحكم المحلى   " استبدلت بعبارة    )١(

 .٩/٦/١٩٨٨فى ) أ (  تابع ٢٣ العدد –الجريدة الرسمية 
 ٢٥/٩/١٩٧٥ فـى  ٣٩ العدد – الجريدة الرسمية – ١٩٧٥ لسنة ١١٥بالقانون رقم  ) ١(استبدل البند    )٢(

 ثم ألغى   ٢٧/٤/١٩٧٨ فى   ١٧ العدد   – الجريدة الرسمية    – ١٩٧٨ لسنة   ٢١م  ثم استبدل بالقانون رق   
 مكرر فـى    ٢٤ العدد   – الجريدة الرسمية    – ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣بالمادة السابعة الواردة بالقانون رقم      

١٩/٦/١٩٩١. 
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أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلـس          )٦(
 .إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة

الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمـال والخـدمات           )٧(
 .ا اللائحة التنفيذيةالتى تؤديها للغير والعمولات التى  تحدده

 
 يكون للهيئة مجلـس إدارة يصـدر بتعيـين رئيسـه            – ٧مادة  

 .وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية
 

 يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير         – ٨مادة  
عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها ولـه    

 .خصعلى الأ
 
إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحهـا وتكـوين الاحتياطيـات           )١(

 .اللازمة لها
الموافقة على مشروع الموازنـة السـنوية للهيئـة وحسـابها            )٢(

 .الختامى
وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقـة بالشـئون الماليـة           )١()٣(

مية، وكـذلك   والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكو      
إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العـاملين ومرتبـاتهم وأجـورهم          
والمكافآت والمزايا الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى          
الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقـة علـى العـاملين           

 فـى   ١٩٧٥ لسـنة    ١٢٠بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم      
 . والجهاز المصرفىشأن البنك المركزى المصرى

النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضـه             )٤(
 .من مسائل تدخل فى اختصاصه

 
 

                                                           
 .٢٢/١١/١٩٧٩ فى ٤٧ العدد – الجريدة الرسمية – ١٩٧٩ لسنة ٥٦بالقانون رقم ) ٣(استبدل البند  )١(
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 يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة         – ٩مادة  
الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادهـا وتكـون            

 الوزير خلال شهر من تـاريخ       هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها      
 .ابلاغها إليه

 
 تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد         -١٠مادة  

على نمط موازنات الهيئات العامة ، وتبدأ السنة المالية للهيئـة ببدايـة             
 .السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها

 
رسوم  تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب وال       )١( - ١١مادة  

التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم     
التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها، كمـا تعفـى مـن            
جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه الهيئة مـن            
معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقـة         

 .يئةباله
 

كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب الودائـع        
من الضرائب والرسوم، وكذلك تعفى الشيكات المصرفية التـى تجريهـا           

 .الهيئة من رسوم الدمغة
 

 لا يجوز الحجز على الودائـع الادخاريـة         )٢( - مكررا   ١١مادة  
 .عد وفاتهالمودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو ب

 
 يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضـى         -١٢مادة  

أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة           
 بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإدارى

 

                                                           
 ٣١/٧/١٩٧٥ فى ٣١ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٧٥ لسنة ٦٠مستبدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٧٥ لسنة ٦٠مضافة بالقانون رقم   )٢(
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 )١( ملغاه - ١٣مادة 
 

 )٢( ملغاه - ١٤مادة 
 

 بإنشاء وتنظـيم    ١٩٦٨ لسنة   ٥٦لقانون رقم    يلغى ا  – ١٥مادة  
صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحـل الهيئـة محـل            
الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول إليها صافى أصـوله وخصـومه        
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتبـاتهم،          

لعمـل بالأحكـام والقواعـد    ويجوز بقرار من وزير الخزانة اسـتمرار ا      
المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهـد           

 .العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية
 

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير         – ١٦مادة  
 .الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة

 
انة سلطات واختصاصات مجلـس      يكون لوزير الخز   – ١٧مادة  

 .إدارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله
 

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون لـه           – ١٨مادة  
 .قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره

 
  هـ١٣٩١ شعبان سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).١٩٧١ سبتمبر سنة ٢٣                          ( 

 
 

 مذكرة الإيضاحيةال
                                                           

فـى  ) مكـرر  (٣٥ العـدد    – الجريدة الرسمية    – ١٩٨١ لسنة   ١٤٢ بالقانون رقم    ١٣ألغيت المادة     )١(
٣١/٨/١٩٨١. 

 .١٩٧٩نة  لس٥٦ بالقانون رقم ١٤ألغيت المادة رقم   )٢(
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 لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 ١٩٧١ لسنة ٦٦بالقانون رقم 
 ــــ

 
 

أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بـأن يـوفر لأفـراده المنـاخ             
والأجهزة التى يمكن عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون            

 مكروب ، كما    هناك استغلال من شخص لآخر أو من أبنائه أو عاجز أو          
هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمـة التـى لا يتمـانع النـاس       
المعروف فى ظلها ، وهو مطالب أيضاً بأن يكون سـنداً لأفـراده دون              

 .تفضل أو من
 

وهذه الأمور لا تتحقق ولا تأخذ طريقها إلى الوجود واقعاً وفعلاً           
 السـلطة التـى     إلا عن طريق الجهاز الذى يتكفل بتحقيقها وعن طريق        
 .تمنح ذلك الجهاز امكانات العمل وترسم له أسلوب الفعل

 
وعلى مدى ذلك رأى الرئيس أنور السادات إنشـاء هيئـة ذات            

" بنك ناصـر الاجتمـاعى      " طابع خاص تحمل اسم الزعيم الخالد باسم        
تكون وظيفتها الاساسية تحقيق التكافل الاجتماعى لجميع أبناء المجتمع         

م الاشتراك فى حياة تتوافر فيها كرامة الانسان واطمئنانه         حتى يتسنى له  
 .إلى حاضره ومستقبله

 
 :الوظيفة الاجتماعية للبنك 

  
 يوليو سـنة  ٢٣لقد تحقق للشعب الكثير من تطلعاته وآماله منذ    

ألا أنه مازال يتطلع إلى الجهـاز الـذى يرعـى           ..  وحتى الآن    ١٩٥٢
ية دون أن يكون محكوماً بعرف      مصالحه فى النواحى الاجتماعية والماد    

أو تقليد بضيق عن أن يتسع للجميع كما وأن بعض فئات الشعب مازالت             
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مفتقرة إلى النظام الذى يكفل لها الضمان والأمان وتلك هـى الوظيفـة             
الاجتماعية التى تحدد للبنك أهدافه والتى تميزه عن غيره من الأجهـزة            

ختلف عنه فـى أنهـا بحكـم        التى قد تشترك معه فى الاسم ولكنها لا ت        
التقاليد والقواعد التى تحكمها لا تستطيع أن تمتد بوظائفها إلى المجالات           

 .التى يستطيع أن يشتملها وأن يعمل فيها
 

ولا ينبغى أن يكون مفهوماً أن الوظيفة الاجتماعية للبنك تقتصر          
على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى لا تسترد، ذلك أمر يخـرج            

ن الفهم الحقيقى والصحيح لمهمة البنك، ذلك أن مجتمع الكفاية والعدل           ع
الذى ينشد البنك الاسهام فى تحقيقه يؤمن بـأن العمـل هـو الدعامـة              
الاساسية لهذا المجتمع وأن العمل لا يحول دونه كسل وخمول، أو فقدان            

 .لوسائل العمل وللبنك ازاء كل منها أسلوبه فى العلاج
 

نك قد قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كمـا وأنـه          وهكذا يكون الب  
 .يكون قد قام بتحقيق الهدف الاجتماعى المنشود على أساس عملى سليم

 
وخلافاً للأجهزة الأخرى ، فإن البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية ،           
استثماراته للمشروعات التى يفتقر إليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير         

 .إليها
 

ورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد عن أن        ويتفرغ بالضر 
معاملات البنك لا تستند إلى سعر الفائدة أخذاً أو عطاء وذلك أنـه مـن               
المسلم به أن لرأس المال وظيفة اجتماعية بالدرجة الأولى وأنـه فـى             
مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات الراسمالية ينبغـى أن يكـون           

ا المجتمع دون شبهة غبن أو استغلال ولذا فقـد          مسخراً لخدمة أفراد هذ   
 .رئى خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت

 
ومما هة جدير بالاشارة أيضاً أن مجتمع الكفاية والعدل مطالـب           
بأن يضع رأس المال فى خدمة كل مواطن راغب فـى العمـل وبوجـه               

ل الحصـول   خاص عندما يكون ذلك المواطن عاجزاً عن أن يدفع ما يقاب          
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على هذه الوسيلة إذ أن دفع الثمن فى هذه الحالة أنما يمثل حجباً لبـذل               
المعروف لصاحب الحق فى استقضائه، وحرمانه لمن لا يملك الثمن من           
أن يحصل على جق مقرر له، وتعويقاً للمجتمع من أن يـؤدى واجبـه              

 .المفروض عليه تجاه ذلك العاجز
 

برير سعر الفائدة مـن أنهـا       ومن ناحية أخرى أهم ما قيل فى ت       
لازمة لتغطية المصروفات الإدارية للبيوتات المالية إنما هو مكفول فـى           

 .مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات
 

 :أهداف البنك وأوجه نشاطه 
 

الهدف الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل 
 - بمفهومه العلمـى   –التكافل الاجتماعى   ووسيلته فى ذلك توسيع قاعدة      

لتشمل أكبر عدد من المواطنين بغرض أن تتاح لهـم الفـرص الكفيلـة        
 .للاشتراك، حياة تضمن للانسان كرامته واطمئنانه إلى حاضره ومسقبله

 
ولكى يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مـع            

 لاتاحة فرص العمل خدمـة      غيره من الأفراد والهيئات جزءاً من أمواله      
 .للأفراد والمجتمع

 
كما وأنه يوظف جزءاً من أمواله فى منح قروض بدون فوائـد            
لفئات المواطنين المختلفة والذين قد لا يكون لهم دخل ويرغبـون فـى             
الحصول على رأس مال يبدون به مشروعات صغيرة يتعيشون منها، أو           

تها عن أن تواجه ظروفاً     الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدودي       
طرأت عليهم وللوائح البنك وأنظمته الداخلية أن تتكفل بتنظيم الشـروط           
التى يتم وفقاً لهـا مـنح القـروض سـواء للأغـراض الانتاجيـة أو                

 .الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم
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وفضلاً عن القروض بدون فائدة فإن البنك يقوم بتوظيف جـزء           
روض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك فى توفير فرص من أمواله فى الق   

 .العمل وفى الانتاج بما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع والفائدة
 

واقراض المواطنين على اساس المشاركة بديلاً عن تحديد سعر         
 يمثل فى الواقع الزاماً لهذا الجهاز       –فائدة ثابت واشتراط ضمانات مادية      

مسئولية المفروضة عليه تجـاه الأفـراد، إذ أن         الاجتماعى بأن يتحمل ال   
مشاركة البنك للفرد فى المخاطرة توجب عليه تسـخير خبرتـه الفنيـة           
المشاركين، وبذلك تتحقق المزاوجة بني العلم متمثلاً فى الخبرة وبـين           

 .العمل متمثلاً فى الجهد
 

وغنة عن البيان أن من دواعى تحقيق التكافل الاجتمـاعى فـى            
اية والعدل العمل على نشر نظام التأمين التعاونى حيث يخلو          مجتمع الكف 

من شبهة الاستغلال ويتفق مع المعانى الانسانية الكريمة ويتكفل بتأمين          
حياة من هم فى حاجة إلى التأمين ولكن لا تشملهم نظمـه أو يعجـزون     
عن دفع أقساطه، كما يستطيع أصحاب الدخول المحدودة الإسـهام فيـه            

 على أن يغطى جزءاً من أموال الزكاة أو أقساط أولئك الذين            والافادة منه 
 .لا يقدرون
 

ولما كان التكافل الاجتماعى بصورة المختلفة هدفاً أساسياً للبنك،         
والزكاة مورداً من موارده، فإن البنك يصبح ملتزماً بـأن يقـدم وفقـاً              

 .للوائحه مساعدات ومعونات لمستحقيها
 

 للبنك يقوم بتشجيع الأفـراد علـى        وفى مجال الوظيفة التربوية   
اكتساب السلوك الادخارى باعتباره سلوكاً بناء يخلـق فـى المـواطن            
ايجابية مطلوبة ويقدم فى حد ذاته دليلاً على رغبة المواطنين الصـادقة            

 .فى بناء نفسه والسعى إلى تأمين غيره
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 :الوسائـل 

  
نك والتـى   فى ضوء الوظائف التى سلف ذكرها والتى يؤديها الب        

تنحصر فى أن يعمل البنك على توفير فرص العمل ، ومـنح القـروض              
بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاونى،           
وتقديم المعونات والمساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخـار الفـردى ،          

ائل وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى بمفهومه العلمى، فإن وس         
البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مـع              
الآخرين أو بالبنيابة عنهم غى استثمارات تستهدف توفير فرص العمل،          
كما يقوم باحلال نظام الاقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطـاع           

قـديم  وكـذا ت  . العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول بـه حاليـاً         
القروض بنوعيها الاستهلاكية والانتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم        
بما فى ذلك الطلبة، ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة           
للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لـدى صـندوق           

أو مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعـات          
الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخـارج             
كما أنه تحقيقاً لتشجيع الادخار الفردى فأنه يقوم بالعمـل علـى نشـر              
الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقـاً           

 .للوائحه ونظمه الأساسية
 

الخزانة مشروع القانون   وعلى ضوء هذه المفاهيم أعدت وزارة       
المرفق متضمناً النص فى مادته الأولى على انشاء هيئة عامـة باسـم             

مع منحها الشخصية الاعتبارية وتبعيتها لـوزير   ) بنك ناصر الاجتماعى  (
 .الخزانة، وعلى أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة

 
ونصت المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئـة وأن          

 انشائها هو توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المـواطنين          الهدف من 
ولها فى سبيل ذلك تقرير نظام للمعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين           
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التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظام المعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة          
على أن يتم ذلك تدريجياً وحسبما تسمح به الظروف والامكانيات، كمـا            

لهيئة منح قروض للمواطنين، وقبول الودائع بمختلف أنواعهـا         يكون ل 
وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها كما يمكـن للهيئـة           
استثمار أموالها فى المشـروعات العامـة والخاصـة ومنـع اعانـات             
ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين ويكون ذلك وفقـاً للشـروط           

 .ئحة التنفيذية للهيئةوالأوضاع التى تحددها اللا
 

ونصت المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير          
بنظام الفائدة أخذاً أو عطاء أى أن الهيئة عليها أن تقوم بمزاولة كافـة              

 .انشطتها دون التعامل بنظام العائد الثابت
 

ونصت المادة الرابعة على أن للهيئة أن تسـتعين فـى تحقيـق        
 .بالأجهزة التابعة للحكومة والإدارة المحلية والقطاع العامأغراضها 
 

وحددت المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التـى          
تخصص بقرار من السيد رئيس الجمهورية من موارد خـارج موازنـة            
الدولة لهذا الغرض، وكذا الأموال التى تخصـص لهـذا الغـرض فـى              

 .سسات العامة والوحدات الاقتصاديةموازنات الدولة والهيئات والمؤ
 

وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكـون         
 :من 

 
نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسـات          -أ  

العامة قبل التوزيع وتحديد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم         
 .لعاملينمن الحصة المخصصة للخدمات المركزية والاجتماعية ل

 
اشتراكات المنتفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التـى يـتم           -ب 

 .تقريرها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية
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ما تخصصه الدولة لها سنوياً من اعتمادات الموازنـة العامـة            -ج 
 .للدولة

 
الاعتمادات المدرجة فى موازنات الجهات العامة التـى تباشـر           -د  

 .ويتقرر نقلها إلى موازنة الهيئةنشاطاً مماثلاً 
 
المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقـاف للهيئـة مـن ايـرادات             -هـ

 .الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية
 

أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلـس          -و  
 .إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة

 
الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمـال والخـدمات           -ز  

 .التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية
 

ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر          
بتعين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار مـن رئـيس           

 .الجمهورية
 

لثامنة على أن يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير        ونصت المادة ا  
السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغـرض الـذى قامـت مـن أجلـه               
والاشراف على تنفيذها وله على الأخص القيام بإدارة واستثمار أمـوال           

والموافقة على مشروع . الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات اللازمة لها
ووضع اللـوائح الداخليـة     . سابها الختامى الموازنة السنوية للهيئة وح   

والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد         
بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح الخاصة بتعيين موظفى الهيئة ومالها         
وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجـورهم ومكافـآتهم دون    

 واللوائح المطبقة علـى العـاملين بالحكومـة أو          التقيد بأحكام القوانين  
القطاع العام ، والنظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلـس              

 .عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه
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ونصت المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئـة           
قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خـلال أسـبوع مـن تـاريخ              

 لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعتـرض عليهـا            صدورها
 .الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها إليه

 
ونصت المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق          
بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية 

 .وتنتهى بانتهائهاللهيئة ببداية السنة المالية للدولة 
 

ورعاية للهيئة والرسالة الانسانية التى قتوم بها نصـت المـادة     
الحادية عشرة على اعفاء أموال الهيئة وايراداتهـا ومـا تؤديـه مـن              
معاشات وإعانات وقروض من جميع أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى          

 .الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع الرسوم
 

ادة الثانية عشرة على مـنح الأمـوال المسـتحقة          كما نصت الم  
للهيئة امتيازاً عاماً يأتى ترتيبه بعد المصروفات القضائية كمـا أعطـت            

 .المؤسسة الحق فى تحصيل أموالها عن طريق الحجز الإدارى
 

ونظراً للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر، حيث لا يقتصـر           
د نشـاطه إلـى الميـدان       بل يمت . أعماله على النشاط المصرفى فحسب    

الاجتماعى بمضموناته المتعددة بالاضافة إلى عدم اسـتناد إلـى سـعر            
الفائدة فى معاملاته لذلك كان طبيعياً أن ينص المشروع فى المادة الثالثة            

 ١٦٣عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد بأحكام القانون رقم            
 .تمان الخاص بإصدار قانون البنوك والائ١٩٥٧لسنة 

 
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يكـون لـوزير الخزانـة            
بالاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهـات           
العامة التى تزاول نشاطها مماثلاً ويكون له تعيين العـاملين اللازمـين            

 مـن قـانون نظـام       ١٠ ،   ٩للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام المادتين       
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 وذلـك   ١٩٦٤ لسنة   ٤٦لين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم       العام
 .حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة

 
 لسنة  ٥١وتنص المادة الخامسة عشرة على إلغاء القانون رقم         

 بانشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا         ١٩٦٨
يؤول إليها صـافى    وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته، و       

أصوله وخصومه وينقل إلى الهيئة جميع العـاملين بالصـندوق بـذات            
درجاتهم ومرتباتهم، ويجوز بقرار من وزير الخزانة اسـتمرار العمـل           
بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مسـاعدة طـلاب            

 .الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية
 
ا نصت المادة السادسة عشرة على أن يصدر اللائحة التنفيذية          كم

لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على مايقترحة مجلـس إدارة            
 .الهيئة

 
ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانـة سـلطات    

 .واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله
 

رة والأخيرة من المشروع على نشـره       ونصت المادة الثامنة عش   
 .فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره

 
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرفق علـى         
السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة على احالتـه           

 .إلى مجلس الشعب تمهيداً لإصداره
 
 

 وزير الخزانة 
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  الخطة والموازنةملحق لتقرير لجنة
 

 ١٩٧٥ لسنة ٦٠عن مشروع القانون رقم 
 ــــــ

 
 ١٩٧٥ مـن فبرايـر سـنة     ١٧أحال المجلس المعقود بتاريخه     

مشروع هذا القانون إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقـديم تقريـر عنـه             
للمجلس فأتمت اللجنة بحثها ودراستها للمشروع المعـروض ووافقـت          

ت تقريرها عنه للمجلس وتحدد لنظـره  عليه كما ورد من الحكومة ورفع   
 .١٩٧٥ من ابريل سنة ٢١ضمن جلسة المجلس المعقود بتاريخ 

 
ونظراً لأن البنك المشار إليه كان قد طلب من اللجنة قبـل هـذا              
الاجتماع اعادة النظر فى المشروع المعروض وادخال بعض التعـديلات          

 طلـب السـيد     عليه لأسباب عرضها على اللجنة واقتنعت بها، لذلك فقد        
المقرر عند بدء نظر هذا المشروع فى جلسة المجلس المشـار إليهـا،             

من لائحة المجلـس    ) ٩٧(إعادة التقرير إلى اللجنة اعمالاً لنص المادة        
 .ووافق المجلس على ذلك 

 
فأعادت اللجنة نظر المشروع ودراسته فى ضوء التعديلات التى         

 :ين طلب البنك ادخالها عليه فعقدت لذلك اجتماع
 

 حضره السـيد سـيد      ١٩٧٥ من مايو سنة     ٠بتاريخ ذ : الأول  
حبيب وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب والسيد عبد الرؤوف مطاوع          
المدير العام لمصلحة الضرائب والسيد أحمد حلمى الشاطر المدير العـام           
لمصلحة الجمارك والسيد عبد العليم نجم المدير العام للشـئون الماليـة            

 .ة لبنك ناصر الاجتماعى مندوبين عن الحكومة والبنكوالإداري
 

 حضره السيد الدكتور    ١٩٧٥ من مايو سنة     ٢٦بتاريخ  : الثانى  
وزير المالية وحضره أيضاً السيد عبد الرؤوف مطـاوع المـدير العـام            
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لمصلحة الضرائب والسيد عبد العليم نجم المدير العام للشـئون الماليـة     
 .ماعى وممثلين للحكومة والبنكوالإدارية لبنك ناصر الاجت

 
وبعد أن استعادت اللجنة فى الاجتماعين المشار إليهما مشـروع       
القانون المعروض ومذكرته الايضاحية وما يقابل نصوصه فـى قـانون           

 ، وما جاء بشأنها فى تقرير اللجنـة         ١٩٧١ لسنة   ٦٦انشاء البنك رقم    
 .المعاد إليها من المجلس

 
ت البنك بشـأن التعـديلات المقترحـة        وبعد الاطلاع على مكاتبا   

والاستماع إلى الشرح والايضاح الذى أبداه فى هذين الاجتماعين السيد           
مندوب البنك والأسباب التى يستند إليها البنك فى طلـب إدخـال تلـك              

 .التعديلات 
 

وبعد استعراض مناقشات السادة الأعضاء التى دارت فـى هـذا           
ير المالية والسادة مندوبو الحكومـة،      الشأن وما أبداه السيد الدكتور وز     

 :تعرض اللجنة تقريرها التالى 
 

لقد أوضحت اللجنة فى تقريرها السـابق الرسـالة الاجتماعيـة       
بنك " السامية التى أرادها المشروع أن تتحقق بانشاء هيئة عامة باسم           

يتم عن طريقها تبادل المنافع دون ما اسـتغلال مـن   " ناصر الاجتماعى   
أو من جماعة لأخرى وتوفير الرعاية لكل محتـاج علـى           شخص لآخر   

 .أساس من العدل والمبادئ الكريمة
 

ولقد أراد المشرع لهذا البنك أن يـؤدى وظيفتـه الاجتماعيـة            
ورسالته السامية دون معوقات، لذلك فقد حرص المشرع على أن يكفـل          
 له فى نفس قانون انشائه كافة التيسيرات التى تمكنه مـن آداء واجبـه           
بالموارد المحدودة المتاحة له وأن يواجه كافة الظروف والأعباء، وعلى          
الرغم من أن البنك، بوصفه هيئة عامة لها بحكم القـانون الشخصـية             
الاعتبارية ، معفى من كافة الضرائب والرسوم إلا ما يتقرر منها بـنص             

 باصدار قـانون الهيئـات      ١٩٦٣ لسنة   ١٦صريح أعمالاً للقانون رقم     
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، وطبقاً لما استقر عليه فتوى مجلس الدولة فـى هـذا الشـأن ،          العامة
بالرغم من كل ذلك حرص المشرع فـى قـانون انشـاء بنـك ناصـر                
الاجتماعى على النص فى المادة الحادية عشرة منه على الاعفـاء مـن       
جميع الضرائب والرسوم حسبما لكل خلاف أو نزاع أو جدل قـد يثـور              

طبيق العملى لهذا النص قد اسفر عن عـدم         بشأن هذا الاعفاء، إلا أن الت     
الوفاء بالغرض المنشود، كما أنه لم يكن شاملاً لكل الاعفاءات الاضافية           
إلى أن بعض الجهات الحكومية كانت تجادل فى الأخذ بالاعفـاء، الأمـر    
الذى دعا الحكومة إلى إعداد مشروع القانون المعروض بغرض ابـراز           

من قانون انشاء البنـك     ) ١١(تعديل المادة   مبدأ الاعفاء المطلق، تم فيه      
" العقـود   "  بأن أضاف إلى نص هذه المادة لفـظ          ١٩٧١ لسنة   ٦٦رقم  

حتى يحسم الأمر بشأنها ويشملها الاعفاء من الرسـوم صـراحة، ثـم             
أضاف أيضاً لهذا النص أن الاعفاء يشمل الرسوم القضـائية ورسـوم            

 .التوثيق والشهر حتى يجئ النص شاملاً لها
 

ونظراً إلى أن البنك لا يتعامل مع الغير بنظام الفائـدة أخـذاً أو              
عطاء وتقتصر فائدة أصحاب الودائع الاستثمارية على مجرد العائد الذى          
يوزعه للبنك سنوياً، مما جعل الكثير من المسـتثمرين يحجبـون عـن             

لذلك فقد أضاف مشروع القانون المعروض إلـى        . استثمار أموالهم فيه  
المعدلة فقرة جديدة تقضى باعفاء جميع التوزيعـات التـى          ) ١١(المادة  

يجريها البنك لأصحاب الودائع الاستثمارية مـن الضـرائب والرسـوم           
 .واعفاء الشيكات التى يصدرها من رسم الدمغة

 
ولنفس الأسباب وتشجيعاً لأصحاب الودائع الادخارية فقد اضاف        

مكرراً تنص على عـدم     ) ١١(المشروع أيضاً للقانون مادة جديدة برقم       
جواز الحجز على الودائع الادخارية من أى شخص طبيعى حـال حيـاة             

 .المودع أو بعد وفاته
 

ونظراً لأن البنك يرى أن مشـروع الحكومـة أيضـاً لا يحقـق            
الغرض الذى يهدف إليه البنك لتغطية كافة الثغرات التى أظهرها التطبيق         

وع المعروض قد خلا مـن      العملى، خاصة وأن النص المقترح فى المشر      
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الاشارة، إلى الأعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مـا           
يستورده البنك من اشياء ومعدات غير ذلـك ممـا يلـزم لاسـتعمالاته              
الخاصة، وأنه يرى ضرورة النص صراحة علـى الاعفـاء مـن هـذه              

 ـ           ارك الرسوم، حتى ينتهى الجدل القائم حالياً بين البنك ومصـلحة الجم
 .بشأن هذا الاعفاء

 
وتناولت اللجنة هذا الرأى بالمناقشة والتحليل ومـدى امكانيـة          
اجابة هذا الطلب خاصة وأن ما يمكن استيراده يدخل تحـت مسـميات             
عديدة واستعمالات كثيرة، وهل الاعفاء يشمل ما يتم اسـتيراده ايضـاً            

ندوبـه أن   للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها البنك بعد أن أوضح م         
استثمارات البنك تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية وضرب مثلاً لهـا           

 :بالمشروعات الآتية 
 

 .مشروع إقامة مجزر آلى  -أ  
 .مشروعات انشاء مجمعات تبريد بالمناطق الحرة -ب 
 .مشروعات انشاء فنادق سياحية -ج 
 .استيراد سيارات سياحية -د  

 
ده لهـذه المشـروعات     وأن البنك يطلـب أعفـاء مـا يسـتور         

الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية، وأنه فى هذا المجال يؤكد          
أن الاعفاءات المطلوبة لا تشمل الضرائب والرسـوم الجمركيـة علـى            
السيارات التى يستوردها البنك بغرض تمليكها اسهاماً فى تفريج أزمـة           

 .سيارات الأجرة والمواصلات
 

 المالية عدم الأخذ بمبدأ الأعفاء على       ورأى السيد الدكتور وزير   
اطلاقه بالنسبة لما يستورده البنك لمشروعاته الاستثمارية واشـترط أن          
يكون الاعفاء قاصراً فقط علـى مـا يسـتورده البنـك للمشـروعات              
الاستثمارية التى يمولها البنك بالكامل، أما المشروعات التى يشارك فيها          

اصاً طبيعيين أو معنويين، فلا يسـرى     البنك مع آخرين سواء أكانوا أشخ     
 .فى شأنها الاعفاء وتدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل
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وتوفيقاً بين الآراء المختلفة رأت اللجنة أن يقتصر الاعفاء مـن           
الضرائب والرسوك الجمركيو وغيرها من الضرائب الأخرى علـى تلـك      

عدلت اللجنة الفقرة الأولى    التى يقع عبء آدائها على البنك وحده ولهذا         
من المادة الأولى من المشروع المعروض بما يحقق هذا الرأى لتصـبح            

 :بالنص التالى 
 
تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها " 

وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضـائية ورسـوم التوثيـق             
تها كما تعفى من جميع أنواع      والشهر، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقا    

الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه الهيئـة مـن معاشـات             
 ".وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة

 
 .وقد وافقت الحكومة على هذا النص المعدل

 
وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة الأولى فقد أبقتها اللجنة علـى       

ها التى وردت بها من الحكومة ، فيما عـدا اضـافة طلـب البنـك                حالت
اضافتها خاصة بالأعمال المصرفية التى يجريها البنك ، حتـى يشـملها            

وكذا تعفى الشـيكات    "  الاعفاء من رسم الدمغة فاستبدلت اللجنة بعبارة        
وكـذلك تعفـى   " الواردة قبل نهاية هذه الفقرة عبارة      " …التى تصدرها   
  ".…الأعمال المصرفية التى تجريها الشيكات و
 

كما أبقت اللجنة المـادة الثانيـة المسـتحدثة مـن المشـروع             
مكرراَ، بالنص الذى وردت به فى المشروع دون        ) ١١(المعروض برقم   

 .تعديل
واللجنة إذا توافق على مشروع القـانون المعـروض، ترجـو           

 .المجلس الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة
 

                                                       رئيس اللجنة      
 أحمـد فـؤاد
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 المذكرة الإيضاحية
 
 ١٩٧٥ لسنة ٦٠لمشروع القانون رقم 
 ــــ

 
 لسـنة   ٦٦يعتبر بنك ناصر الاجتماعى طبقاً لقانون انشائه رقم         

 بإصـدار   ١٩٦٣ لسـنة    ٦٦ هيئة عامة فى مفهوم القانون رقم        ١٩٧١
هيئات العامة، وفى ضوء هذا التكييف القـانونى لبنـك ناصـر            قانون ال 

الاجتماعى فإنه يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم اعمـالا لمـا            
استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلـس          
الدولة من أن الهيئات العامة لا تخضع للضرائب والرسوم إلا إذا نـص             

 .ا لبعض أنواع منهاالقانون على خضوعه
 

إلا أنه ظهر عند التطبيق أن بعض الجهات الحكومية لا تسـاير            
هذه النظرة نحو اعفاء الهيئات العامة من الضرائب والرسوم، مما رأى           
معه المشروع ضرورة ابراز هذا المعنى تأكيداً لما جرى عليـه العمـل             

ستقبل بـين   وذلك فى صورة واضحة لا تثير لبساً أو تطرح خلافاً فى الم           
الجهات الإدارية المختلفة حول اعفاء البنك المـذكور مـن الضـرائب            

 .والرسوم
 

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق بما يحسم أى خلاف فـى            
هذا الصدد فنصت المادة الأولى منه على أن تعفى مـن جميـع أنـواع               
الضرائب والرسوم أموال الهيئة أى البنك وايراداتها ومـا تؤديـه مـن            

 كما تعفى الطلبـات والشـهادات والعقـود       –عاشات واعانات وقروض    م
المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم، وهو ذلـك الحكـم الـذى كـان               

 قبـل   ١٩٧١ لسـنة    ٦٦ من القانون رقم     ١١منصوصاً عليه فى المادة     
تعديلها مع اضافة لفظ العقود ليشملها الإعفاء صراحة، ثم نصت المادة           

ى أن هذا الاعفاء يشمل الرسوم القضائية ورسـوم         الأولى المذكورة عل  
 .التوثيق والشهر
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 تقضـى   ١٩٧١ لسنة   ٦٦ من القانون رقم     ٣ولما كانت المادة    

بأن يحظر على بنك ناصر الاجتماعى التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء فقد            
استتبع ذلك اقتصار فائدة أصحاب الودائع الاستثمارية بالبنك على مجرد          

ى يوزعه البنك سنوياً، لذلك رؤى سعياً وراء اجتذاب أكبر عدد           العائد الذ 
من أصحاب الودائع الاستثمارية ورغبة فى تشجيع جمهور المـودعين          
اضافة فقرة ثانية تقضى باعفاء جميع التوزيعات التى يجرؤيهـا البنـك            
لأصحاب الودائع الاستثمارية من الضرائب والرسـوم وكـذلك اعفـاء           

 .ا من رسم الدمغةالشيكات التى يصدره
 

وتحقيقاً لذلك الهدف السالف الخاص بتشجيع أصحاب الودائـع         
فقد رؤى أيضاً تشجيع أصحاب الودائع الادخارية دعماً للوعى الادخارى          
وتوسيع قاعدته لما له من أهمية فى المجال الاقتصادى وذلك بأن نصت            

المودعـة  المادة الثانية على عدم جواز الحجز على الودائع الادخاريـة           
 .بالبنك من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته

 
وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد        
رئيس الجمهورية مفرغاً فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع          

 .٩/٦/١٩٧٤بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 
 

  اتخاذ اجراءات اصداره؛رجاء التفضل فى حالة الموافقة
 

                                                  وزير التأمينات
 محمد عبد الفتاح إبراهيم
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 تقرير اللجنة الاقتصادية

 
 ١٩٧٩ لسنة ٥٦عن مشروع القانون رقم 
 ــــــ

 
 

 إلـى   ٢٠/٩/١٩٧٩أحال السيد رئيس المجلس بالإنابة بتاريخ       
القانون لبحثه وتقديم تقريرها عنه؛ فاجتمعت اللجنة       اللجنة مشروع هذا    

 وحضـر الاجتمـاع     ١٠/١٠/١٩٧٩لهذا الغرض يوم الأربعاء الموافق      
 .سمير متولى وكيل أول وزارة التأمينات/ ممثلاً للحكومة السيد

 
اطلعت اللجنة على مشروع القانون والمذكرة الايضاحية المرفقة        

 فى شـأن البنـك المركـزى       ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠به، وعلى القانون رقم     
 فى شأن البنك الرئيسـى      ١٩٧١ لسنة   ٦٦المصرى وعلى القانون رقم     

للتنمية والائتمان الزراعى، فتبين لها فى ضوء ما دار فى اجتماع اللجنة         
 تضمن إنشاء هيئة عامة     ١٩٧١ لسنة   ٦٦من مناقشات أن القانون رقم      

كافل الاجتماعى بين   يهدف إلى تحقيق الت   " بنك ناصر الاجتماعى    " باسم  
المواطنين ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزارة التأمينات        

 . بتنظيم وزارة التأمينات١٩٧٣ لسنة ٨٨٩بالقرار الجمهورى رقم 
 

وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على إضافة فقرة 
السـالف الـذكر    من المادة الثامنة من القـانون        " ٣" جديدة إلأى البند    

بمقتضاه يصبح مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنـة علـى            
اختصاص إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجـورهم         

وذلك بمراعاة النظم المطبقة    ( والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم      
 ١٩٧٥ لسـنة    ١٢٠على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم        
 ).فى شأن البنك المركزى المصرى بالجهاز المصرفى 
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 :من المادة الثامنة على النحو التالى  " ٣" وبذلك يصبح البند 
 
وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشـئون الماليـة         " 

والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصـدار          
متعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايـا        اللوائح ال 

والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخـارج            
وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بـالبنوك الخاضـعة لأحكـام        

ولقد سـبق أن تقـدمت      "  المشار إليه    ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠القانون رقم   
ات الاجتماعية والتابع لها بنك ناصر بالتعديل المقتـرح إلا          وزارة التأمين 

أن وزارة المالية قد اعترضت عليه فى أول الأمر على أساس أن بنـك              
ناصر الاجتماعى تغلب عليه الوظيفة الاجتماعية شأنه فى ذلـك شـأن            
معظم الهيئات التى تطبق قوانين الحكومة والقطاع العـام وهـو بـذلك             

 ١٢٠ركزى بالجهاز المصرفى الخاضع للقانون رقم       يختلف عن البنك الم   
 .، غير أن الوزارة عادت فسحبت اعتراضها١٩٧٥لسنة 

 
 فضلاً عـن وظيفتـه      –أما وزارة التأمينات فترى أن بنك ناصر        

الاجتماعية يقوم بعديد من المهام المصرفية التى تقـوم بهـا البنـوك             
ة من هذه المهـام     الأخرى سواء كانت هذه البنوك تجارية أو غير تجاري        

قبول الودائع الادخارية واستثمار أموال الهيئة فى مشـروعات عامـة،           
ومنح القروض وصرف المعاشات والاعانات والمساعدات، فإذا أخذنا فى         
الاعتبار أيضاً أن للبنك موازنة مستقلة عن الموازنة العامـة للدولـة،            

اليـة فـى حالـة    وبالتالى لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعبـاء م        
الخسارة كما أن بنك ناصر يعد واجهة لتجربة المصارف الاسلامية حيث           
لا يتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء وهذا ما يفسر عدم خضـوعه للقـانون          

 . بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى١٩٧٥ لسنة ١٢٠رقم 
 

ثم أن البنك المركزى قد أيد التعديل المقترح فى المادة الثامنـة            
 بتـاريخ   ٢٣٦٥من مشروع القانون المعروض فى كتاب رقـم         ) ٣(بند  
 لأنه يحقق المساواة بين العاملين فى الحقـل المصـرفى           ٢٢/٥/١٩٧٩

 .سواء التابع منها للحكومة أو القطاع العام
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وأخيراً ترى وزارة التأمينات أن بنك ناصر الاجتماعى يتماثل فى          

عى التابعة لوزارة الزراعة وأن     أوضاعه مع بنك التنمية والائتمان الزرا     
 تعطى مجلـس    ١٩٧٦ لسنة   ١١٧ من القانون    ١١ من المادة    ٣الفقرة  

إدارة بنك التنمية سلطة إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية          
والإدارية واللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين بالبنك الرئيسـى والبنـوك          

يبرر التفرقة بين هذه البنوك جميعـاً       التابعة له ومن ثم فليس هناك ما        
وبنك ناصر الاجتماعى ويترتب على اضافة الاختصاص الجديـد للبنـد           
الثالث من المادة الثامنة من مشروع القانون المعروض ضرورة الغـاء           
المادة الرابعة عشر وهى التى توضح خضوع البنك لقانون نظام العاملين  

ى تعطى لوزير الخزانة بالاتفاق      والت ١٩٧١ لسنة   ٦١بالقطاع العام رقم    
مع الوزير المختص حق نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة         
التى تزاول نشاطاً مماثلاً ويكون له تعيين العاملين اللازمين دون التقيـد    

 من قانون نظام العـاملين المـدنيين بالدولـة          ١٠ ،   ٩بأحكام المادتين   
وبذلك تنسـيق   ) المادة الثانية    ( ١٩٦٤  لسنة ٤٦الصادر بالقانون رقم    

 .أحكام قانون بنك ناصر الاجتماعى
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 مذكرة
 للعرض على اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلى
 بشأن التعقيب على رأى وزارة المالية بصدد مشروع قانون

  بإنشاء١٩٧١ لسنة ٦٦تعديل بعض أحكام القانون رقم 
 بنك ناصر الاجتماعى

  )١٩٧٩ لسنة ٥٦القانون رقم ( 
 ــــــ

 
سبق وتقدمت وزارة التأمينات بمشروع قانون بتعـديل بعـض          

 بانشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر       ١٩٧١ لسنة   ٦٦أحكام القانون رقم    
 .الاجتماعى
 

يتلخص التعديل المقترح فى إضافة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم         
ت والمزايا والبدلات الخاصة بهـم      العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآ   

وذلك بمراعاة الـنظم    ( وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج         
 لسـنة   ١٢٠الطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم         

إلأى )  فى شأن البنك المركزى المصرى والجهـاز المصـرفى           ١٩٧٥
مـن  ) ٨(بموجب المادة   اختصاصات مجلس إدارة بنك ناصر المعقود له        

 . المشار إليه١٩٧١ لسنة ٦٦القانون رقم 
 

 من قانون انشـاء     ١٤ويستتبع التعديل المشار إليه الغاء المادة       
بنك ناصر الاجتماعى والتى تقضى بسريان قانون نظام العاملين بالقطاع          

 .العام على العاملين به
 

والحكم وبمناسبة عرض المذكرة على اللجنة الوزارية للخدمات        
 طلبت وزارة المالية تأجيل نظرهـا حتـى         ٨/٥/١٩٧٩المحلى بجلسة   

 .يتسنى ابداء الرأى بشأنها
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وقد أنتهى رأى وزارة المالية إلى أن بنك ناصر الاجتماعى تغلب           
عليه الوظيفة الاجتماعية شأنه فى ذلك شأن معظم الهيئات التى تطبـق            

ك مختلـف عـن البنـك       وهو فى ذل  .. قوانين الحكومة أو القطاع العام      
 .١٩٧٥ لسنة ١٢٠المركزى والجهاز المصرفى الخاضع للقانون رقم 

 
 :وتعقيباً على رأى وزارة المالية أجور الاحاطة بالآتى 

 
 بجانب الأهداف الاجتماعية المسند تنفيذها لبنـك ناصـر          –أولاً  

الاجتماعى فهناك العديد من المهام المصرفية والاقتصادية المنصـوص         
 .بالمادة الثانية من قانون إنشاء البنك ومنها على سبيل المثالعليها 

 
 .قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها -أ  
استثمار أموال الهيئة فى المشـروعات العامـة والمشـروعات           -ب 

 .الخاصة
ومنها القروض الانتاجية وقـروض     ( منح القروض للمواطنين     -ج 

 .)المشاركة 
 

ويباشر بنك ناصر الاجتماعى هذه المهام بحيـث أصـبح حجـم       
عمله يفوق عشرات أمثال حجم عمـل بعـض بنـوك القطـاع العـام               

 .المتخصصة والتابعة للجهاز المصرفى
 

وتأييداً لما تقدم ومن واقع القوائم المناسـبة وميزانيـة البنـك            
 : أود ايضاح الأرقام التالية ٣١/١٢/١٩٧٨

 جنيـه
 

 ٦٠ر٠   استثماريـة– ادخارية –جارية (  دائع المختلفة رصيد الو *
 ١٧ر)   . أوراق مالية–مشاركة فى مشروعات (رصيد للاستثمارات *
  –تمليك وسـائل انتـاج  ( ١٩٧٨حجم المبيعات عن عام  *

 ر٤        …………………………………) تدبير مستلزمات الانتاج
 ١٢ر٠      الفائض القابل للتوزيع *
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 بوضوح أن البنك يباشر المهام المصرفية والتجارية        بحيث يتبين 

والمالية التى يباشرها أى بنك تابع للجهاز المصرفى وبالاضافة إلى هذه           
المهام يضطلع بالمهام الاجتماعيـة كـالإقراض الاجتمـاعى وصـرف           

 .المعاشات والإعانات والمساعدات
 

 وزيـر    تبعية بنك ناصر الاجتماعى لوزير التأمينات دون       –ثانياً  
الاقتصاد أسوة بالبنوك التجارية لا تعد مبرراً للتفرقة فى المعاملة بـين            

 .العاملين بهذه البنوك وبنك ناصر الاجتماعى
 

ومن أصدق الأدلة على ذلك من بين اختصاصات مجلـس إدارة           
بنك التنمية والائتمان الزراعى وهو تابع لوزير الزراعة ذات الاختصاص 

 لسنة ١٧ من القانون رقم ١١ من المادة ٣لفقرة ا( المقترح لبنك ناصر  
 ). فى شأن البنك الرئيسى والائتمان الزراعى ١٩٧٦

 
ومن المعلوم أن نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعى قاصر على    
الاقراض النقدى والعينى مما يمثل مجالاً واحدا من المجالات المصرفية          

 .ىالمتعددة التى يباشرها بنك ناصر الاجتماع
 

 موازنة بنك ناصر الاجتمـاعى موازنـة مسـتقلة عـن            –ثالثا  
الموازنة العامة للدولة بمعنى أن فائض البنك لا يؤول للخزانة جزئياً أو            

 .كلياً
 

وبمعنى آخر فإنه فى حالة تحمل استخدامات البنك بـأى أعبـاء          
اضافية نتيجة للخروج عن نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام فإن           

 .زانة العامة للدولة لن تتحمل بأية أعباء الخ
 

ومن الجدير بالذكر أن نص التعديل المقترح يتضـمن الالتـزام           
بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القـانون          
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 ضماناً للتنسيق بين كافة البنوك المملوكة للدولة ١٩٧٥ لسنة  ١٣٠رقم  
 .هيئات عامةسواء كانت وحدات قطاع عام أو 

 
 بنك ناصر الاجتماعى يعد واجهـة لتجربـة المصـارف           –رابعا  

الاسلامية باعتباره أول بنك اسلامى يباشر نشاطاً فعلياً علـى مسـتوى            
 مراجعـة عـدم     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠العامل وعدم خضوعه للقانون رقم      

 .تعامله بالفائدة أخذاً أو عطاء
 

ة ودعم من الدولـة     ومن الأهمية بمكان أن يلقى البنك كل مساند       
حتى يتوافر له المناخ المناسب لمباشرة نشاطه دون معوقـات تتعلـق            

 .بالعاملين
 

 ٣٣٦٥ أبدى البنك المركزى المصـرى بكتابـه رقـم           -خامسا
 أنه لا يرى مانعاً من الموافقة على التعـديل          ٢٢/٥/١٩٧٩المؤرخ فى   

جهزة العاملة  المقترح وذلك عملاً على المساواة بين كافة العاملين فى الأ         
 .فى الحقل المصرفى سواء التابع فيها للحكومة أو القطاع العام

 
وفى ضوء ما تقدم يتبين بما لا يقبـل الشـك أن بنـك ناصـر                
الاجتماعى يباشر الأعمال المصرفية والتجارية والمالية التى تباشـرها         
 البنوك التجارية وبالاضافة لهذه المهام يباشر ايضاً المهام الاجتماعيـة         

 .والاسلامية
 

وبالأخذ فى الاعتبار أنه لا يوجد بين الهيئات العامة الأخرى مـا            
يتماثل من قريب أو بعيد مع النشاط المصرفى الذى يباشره البنك بحيث            
يمكن القول بخضوع العاملين بالبنك لقوانين الحكومة أو القطاع العـام           

 .شأنهم فى ذلك شأن باقى الهيئات
 

 المعاملة بين البنوك المملوكة للدولة فـإن        وتحقيقاً للمساواة فى  
الأمر يتطلب الموافقة على السير فى إجراءات استصدار مشروع القانون       
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المقدم من وزارة التأمينات للمبررات الموضوعة الواردة بمذكرة العرض         
 .على اللجنة الموقرة، وأتشرف بعرض الأمر راجية التفضل فى الموافقة

 
 

 ات الاجتماعيةوزير الشئون والتأمين
 أمال عثمان/                                        دكتورة 
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 ١٩٨٠ لسنة ١١٩قانون رقم 
 

 ( * ) بانشاء بنك اللاستثمار القومى
 ــــــ

 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
 

تكـون لـه    " بنك الاستثمار القومى    "  يسمى    ينشأ بنك  -١مادة  
الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة         

 .القاهرة
 

 غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة        -٢مادة  
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الاسـهام          

وعات أو عن طريق كدها بالقروض أو غير        فى رؤوس أموال تلك المشر    
 .ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك

 
تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعتـه          -أ  

 .وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى
 

وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فـى الخطـة           -ب 
سمح بالانفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمـادات         والتى ي 

المخصصة لها طبقاً للخطة بما فـى ذلـك القـروض الأجنبيـة             
 .المتاحة

 

                                                           
 .١٩٨٠ يونية ٢٦ فى ٢٦ العدد –الجريدة الرسمية   ( * )
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كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خـلال           -ج 
 .سنوات التنفيذ طبقاً للخطة 

 
 وفقـاً   الاذن بالصرف من الأموال المودعة لدية أو فى حساباته         -د  

لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الاتفـاق الاسـتثمارى           
حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خـلال سـنوات            

 .تنفيذها
 
 على مستوى كل – ميدانيا ومكتبيا –المتابعة الفعالة للاستثمارات  -هـ

مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثمارى المخصص        
راسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة، وله فـى        له وفق الد  

 .سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلى
 

العمل على استخدام أموال الأوعيـة الادخاريـة فـى أغـراض             -و  
الاستثمار دون الاستهلاك وذلك بتجنيب مصادر تلـك الأمـوال          

 .لتمويل مشروعات الخطة
 

المزيد مـن المـدخرات المحليـة ورؤوس        المشاركة فى تعبئة     -ز  
الأموال الأجنبية اللازمة لتمويـل المكـون المحلـى والأجنبـى           

 .للمشروعات المدرجة بالخطة
 

تقديم الخـدمات والمشـاركة فـى إعـداد دراسـات الجـدوى              -ح 
للمشروعات وله فى سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة        

 .المتخصصة
 

بعة مشـروعات التنميـة علـى مسـتوى         دراسة وتمويل ومتا   -ط 
 .المحليات فى إطار الخطط الاقليمية المعتمدة

 



 - ٥٢/٢ - 

إدارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية، وتنظيم عمليـات إصـدار           -ى 
الأسهم فى المشروعات التى يشارك فيها البنك وكذلك السـندات          

 .وتسويتها
 

نك  للبنك أن يعهد إلى الجهاز المصرفى تحت اشراف الب – ٣مادة  
المركزى بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بما فـى          
ذلك الاقتراض والاقراض والمساهمة وإصدار خطابات الضمان وسـائر         
عمليات الوساطة المالية اللازمة فى عمليات التمويل المتوسط وطويـل          

 .الأجل وخدمة قروض التمويل
 

 : تتكون موارد البنك الخاصة من – ٤مادة 
 

 .ما يخصص له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة -أ  
 .الايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه -ب 
حصيلة بيع الأسهم التى يملكها البنك فـى المشـروعات التـى             -ج 

 .يشارك فيها
الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التـى يقبلهـا مجلـس إدارة            -د  

 .البنك
 .قدها البنكالقروض التى يع -هـ
 .حصيلة السندات التى يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية -و  
 

 يجب أن تودع أو تضمن حسـابات البنـك المـوارد            – ٥مادة  
 :الاستثمارية التالية 

 
القروض المتاحة للمشروعات شـاملة مـا يتقـرر تخصيصـه            -أ  

سـات  بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية ومن المؤس       
والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية والاحتياطيات الفنية       
المتولدة لدى هيئتى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعيـة        

 .وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعى السارية
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المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة         -ب 
الاقتصـادية والادارة المحليـة للاسـتثمارات العامـة       والهيئات  

 .والمشتركة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى
 

القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمـة مـع الـدول           -ج 
 .والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والاقليمية

 
 ـ         -د   ا فائض التمويل الذاتى بوحدات القطاع العام بعد مراعاة أعبائه

المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة فـى الخطـة         
 .والحد اللازم من المال العامل

 
فوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحليـة         -هـ

 .للعاملين وفقاً لما تقرره الخطة العامة للدولة فى هذا المجال
 

ليها فـى    تلتزم الجهات المتولد لديها الأموال المشار إ       – ٦مادة  
المادة السابقة بابقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعـة فـى           
البنك أو فى حساب البنك لدى الجهاز المصرفى ولا يجوز لتلك الجهـات             
أن تستثمر هذا الفائض فى أى وجه آخر من أوجه الاسـتثمار إلا بعـد               

 ٤٣موافقة مجلس إدارة البنك وذلك دون الاخلال بنصوص القانون رقم           
 الخـاص   ١٩٧٧ لسـنة    ٣٢ المعدل بالقـانون رقـم       )١( ١٩٧٤لسنة  

باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويحـدد وزيـر           
التخطيط اجراءات ومواعيد الايداع فى حسابات البنك ويلتزم البنك بايداع  
الفوائد عند استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالهـا بالبنـك     

 .ستثمار وينظم البنك استرداد قيمتهالمواجهة الا
 

                                                           
المشنور ) باصدار قانون الاستثمار     ( ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠نصت المادة الثالثة الواردة فى القانون رقم          )١(

 ١٩٧٤ لسـنة   ٤٣القانون رقم   (  على استبدال عبارة     ١٩٨٩ يولية سنة    ٢٠ تابع أ فى     ٢٩فى العدد   
أينمـا وردت   ) قانون الاستثمار   ( بعبارة  ) المال العربى والأجنبى والممناطق الحرة      بنظام استثمار   

 .فى التشريعات السارية
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 يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية،        – ٧مادة  
 .وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها

 
كما يكون للبنك حسابات خاصة به تودع فيها موارده المحلية أو           

موازنة البنك من سنة إلى   الخارجية، وتتخذ اجراءات ترحيل الفائض من       
 .سنة أخرى
 

 ترحل فوائض البنك بما فى ذلك الفائض من المـوارد           – ٨مادة  
الموجهة للاستثمارات والمودعه لدى البنك أو فى حساباته لدى الجهاز          
المصرفى من سنة إلى سنة أخرى ضماناً لاستمرارية تـدفق التمويـل            

 .ة المقررة فى الخطةللمشروعات الاستثمارية فى حدود تكلفتها الكلي
 

 . يتحمل البنك تكاليف وأعباء خدمة قروضه– ٩مادة 
 

 للبنك فى سبيل تحقيـق أغراضـه اجـراء جميـع            -١٠مادة  
التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق مشروعات الخطة، ولـه أن           
يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشركات          

المحلية والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها       والمصارف والهيئات   
 .السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك

 
 على جميع الجهات التى تقوم بتنفيـذ المشـروعات          – ١١مادة  

التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً          
الاختلاف بين الجهات المختصة    للخطة وأحكام هذا القانون، وفى حالات       

والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فـى     
 .هذا الشأن ملزماً لجميع الجهات والبنك

 
 : يشكل مجلس إدارة للبنك على الوجه التالى -١٢مادة 

 
 .وزير التخطيط، رئيساً لمجلس الإدارة -
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صـدر بتعيينـه    نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وي       -
وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح          

 .وزير التخطيط
 الاقتصاد والتأمينـات    –ممثل عن كل وزارات التخطيط ، المالية         -

الاجتماعية والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربى والأجنبى        
من درجة وكيل وزارة على الأقل ويختار كـلا مـنهم الـوزير             

 .مختصال
 .عضو يمثل الجهاز المصرفى ، ويحدده محافظ البنك المركزى -
 .مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة -
أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء علـى ترشـيح             -

 .وزير التخطيط ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء
 

 موضـوعات   ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة      
ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يسـتعين           
بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكـون لأى              

 .منهم صوت معدود فى المداولات
 

 .ويحدد بدل حضور الجلسات بقرار من وزير التخطيط
 

نة علـى    مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيم       -١٣مادة  
. شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليهـا    

وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من             
  :أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى 

 
الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات والصكوك وتحديد         -أ  

 .وط وأوضاع استهلاكها أو استمرارهامواعيد وشر
 

 .وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد -ب 
 



 - ٥٦/٢ - 

الموافقة على المساهمة فى المشروعات المختلفة وفـى رؤوس          -ج 
أموال الهيئات الاقتصادية وفى شركات القطاع العام والمشـترك         

 .والخاص أو تقديم القروض لها
 

 .ات ومخصصات لمواجهة أعباء عاديةاقتراح تكوين احتياطي -د  
 
تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة فى إطار السياسـة العامـة            -هـ

 .التى يضعها البنك المركزى
 

 .إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات -و  
 

اقتراح تعيين أعضاء مجالس الشركات المشتركة الذين يمثلـون          -ز  
 التى يضعها مجلـس إدارة      البنك فى هذه الشركات وفقاً للقواعد     

 .البنك
 

إصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية        -ح 
والإدارية بإتباع أساليب الإدارة وفقاً لما يجرى عليه العمل فـى           
النشاط المصرفى دون التقيد بـالنظم المنصـوص عليهـا فـى            

 .لعامالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع ا
 

اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحـة المتعلقـة بـنظم            -ط  
العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافـآت والمزايـا والبـدلات         
الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطـاع          

 .العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية
 

زنة التخطيطية والحسابات الختامية    الموافقة على مشروع الموا    -ى  
 .للبنك

 
 .النظر فى تقارير المتابعة الدورية لأعمال البنك ونشاطه -ك  
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النظر فى كل مايرى رئيس مجلس إدارة البنك عرضه من مسائل         -ل  
ترتبط باختصاصاته ويجـوز لمجلـس الإدارة تشـكيل لجـان            

 ـ       ه استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معين
كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد مـن أعضـائه أو أكثـر              

 .بمهمة محددة
 

 يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعهوة رئيسه مـرة          – ١٤مادة  
 .كل شهر على الأقل أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك

 
وتكون اجتماعات مجلـس الإدارة صـحيحة بحضـور أغلبيـة           

 الأعضاء الحاضرين، وعنـد     الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء     
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الـرئيس ويتعـين أن ينعقـد             
مجلس الإدارة برئاسة وزير التخطيط عنـد نظـر مشـروع الميزانيـة             

 .والحسابات الختامية للبنك
 

 فى غير الحالات التى يرأس فيها وزيـر التخطـيط           – ١٥مادة  
العضو المنتـدب جلسـات     جلسات مجلس الإدارة يرأس نائب الرئيس و      

المجلس ، وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال خلال أسـبوع مـن             
تاريخ صدورها إلى وزير التخطيط لاعتمادها ويعتبر عدم اعتراضه على          

 .القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه بمثابة موافقة عليها
 

اتـه   يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاق        -١٦٦مادة  
بالغير وأمام القضاء ويكون مسـئولاً عـن تنفيـذ السياسـة العامـة              

 :الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية
 

 .تنفيذ قرارات مجلس الإدارة -أ  
تنفيذ اللوائح الداخلية للبنـك وعرضـها علـى مجلـس الإدارة             -ب 

 .لإقرارها
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الشعب تقريراً سنوياً عن     يقدم وزير التخطيط لمجلس      -١٧مادة  
أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعاً بالتقرير السـنوى لمجلـس           

 من قانون   ١٨الإدارة وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء تطبيقاً للمادة          
، ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ        ١٩٧٣ لسنة   ٧٠الخطة رقم   

 .انتهاء السنة المالية للدولة
 

تعفى عمليات البنك وأرباحـه مـن جميـع أنـواع            – ١٨مادة  
 .الضرائب والرسوم

 
 يصرح للبنك باسـتيراد الآلات والأجهـزة والعقـول          -١٩مادة  

الحاسبة والألكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفـى هـذه الآلات وكـذلك           
الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشـاطه مـن كافـة            

 وما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم الضرائب والرسوم الجمركية
التصرف فيها محلياً إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليهـا والتعريفـة            

وبعد استيفاء كافة   . الجمركية المقررةى طبقاً لحالتها وقت التصرف فيها      
 .الشروط الاستيرادية والنقدية

 
 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات       -٢٠مادة  

 .لبنك سنوياً عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرضا
 

 يعهد بمراجعة حسابات البنك سنوياً إلـى مـراقبين          -٢١مادة  
 .للحسابات يعينهما ويحدد أتعابها البنك المركزى

 
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضرورياً          

 .عةمن الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراج
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 أحكام انتقالية

 
 يباشر البنك أعماله اعتباراً من تاريخ العمل بخطـة          -٢٢مادة  

  .١٩٨١ – ١٩٨٠عام 
 

 تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائـب          -٢٣مادة  
رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كـل مـن وزارات              

از المركزى للمحاسبات،   المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية، والجه    
والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبنـك المركـزى، ممـن لا تقـل          
درجتهم عن وكيل وزارة، وأحد أعضاء مجلـس الدولـة مـن درجـة              
مستشار، وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل مـن الأجهـزة            

 .المذكورة
 

 تكون مهمة اللجنة تصفية الذمة الماليـة لصـندوق اسـتثمار          
 .الودائع والتأمينات

 
 يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات        – ٢٤مادة  

فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه          
فى سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية وذلك تبعاً للنتائج التى تسفر عنهـا            

وذلك بالنسبة للقـروض    تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية        
السابقة للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التى على الصندوق وغير         

 .ذلك من الحقوق التى ترتبت على عملياته، عند قيام البنك بنشاطه
 

 ١٩٧٣ لسـنة    ٥٣ من القانون رقم     ١٢ تلغى المادة    -٢٥مادة  
 ١٧٤٣بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم          

 . بشأن نظام صندوق استثمار الودائع والتأمينات١٩٧٤لسنة 
 

 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
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 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بـه          -٢٦مادة  

 .من اليوم التالى لتاريخ نشره
 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
 

 يونية  ١٧ ( ١٤٠٠ شعبان سنة    ٤لجمهورية فى   صدر برئاسة ا  
  )١٩٨٠سنة 

 
 أنور السادات
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 تقرير اللجنة المشتركة
 

 من لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة
 ١٩٨٠ لسنة ١١٩عن مشروع القانون رقم 
 ـــــ

 
 

 مـن   ١٤أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق        
 مشروع هذا القانون إلى لجنة مشـتركة مـن لجنـة            ١٩٨٠ة  مايو سن 

الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة لبحث ودراسته وإعداد تقرير عنه         
وتحقيقاً لهذا الغرض اجتمعت اللجنة المشتركة مساء الأربعاء الموافـق          

 من مايو سـنة     ٢١ وصباح الأربعاء الموافق     ١٩٨٠ من مايو سنة     ١٤
١٩٨٠. 

 
 :ومة فى هذين الاجتماعين السادة وقد مثل الحك

 
 .الدكتور محيي الدين نائب رئيس الوزراء

والدكتور عبد الرزاق عبد المجيد نائب رئيس الوزراء للشـئون          
 .المالية والاقتصادية ووزير التخطيط والاقتصاد والمالية

 .والمستشار أنو أبو سحلى وزير العدل
ير الدولة للشـئون    والدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات ووز     

 .الاجتماعية
 .والمستشار حلمى عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب

 .وأحمد نوح وزير التموين والتجارة الداخلية
 .وعمر محمد طموم وكيل وزارة المالية لشئون مكتب الوزير

 .ويوسف شلبى المستشار القانونى لوزارة المالية
 . التأميناتوسمير مصطفى متولى وكيل أول وزارة
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 :كما حضر اجتماع اللجنة كخبراء السادة 

 
توفيق عبده إسماعيل أمين مجلس الإنتـاج القـومى وعضـو           

 .المجلس السابق
الدكتور عادل عز رئيس مجلس إدارة المعهد القـومى للتنميـة           

 .الإدارية
 .الدكتور على حامد الغتيت خبير القانون الاقتصادى الدولى

 
 علـى   ١٤/٥/١٩٨٠تماعها الأول بتـاريخ     أطلعت اللجنة فى اج   

مشروع القانون كما هو وارد من الحكومة والمذكرة الايضاحية ثم دارت           
مناقشات جول مبدأ مشروع القانون ووفق على المشروع مـن حيـث            
المبدأ بالاجماع إلا أنه إتضح أن هناك بعض المواد فى مشروع القانون            

شكيل لجنة فرعية من بعض     تحتاج إلى إعادة صياغة ولهذا اتفق على ت       
السادة أعضاء اللجنة والمجلس لاعادة دراسة صياغة مـواد مشـروع           

 ،.القانون بحضور مندوبى الحكومة
 

 تقدمت اللجنـة    ٢١/٥/١٩٨٠وفى إجتماع اللجنة الثانى بتاريخ      
الفرعية بالتعديلات المقترحة فى مواد مشروع القانون، ولـم تعتـرض           

 فى مواد المشروع بعد أن وافقت عليـه         الحكومة عليها، ودارت مناقشة   
 .اللجنة من حيث المبدأ

 
وفى ضوء هذه المناقشات تورد اللجنة تقريرها عن مشروع هذا          

 :القانون فيما يلى 
 

 :مقدمـة 
 

 ٢٣الثورة نقطة تحول فى تاريخ الشعوب ، وإذا كانـت ثـورة             
 تمثل نقطة التحول الأولى فى حياة الشعب المصـرى          ١٩٥٢يوليو سنة   
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 ١٩٧١ مايو سنة    ١٥فى النصف الثانى من القرن العشرين، فان ثورة         
سنة " مايو  " ١٥تمثل نقطة التحول الثانية فى تاريخ هذا الشعب كما أن       

 . تمثل نقطة التحول الثالثة فى هذا النصف قرن١٩٨٠
 

 أعطت الشعب المصرى الاشتراكية ١٩٥٢ يوليو سنة  ٢٣فثورة  
من خلال التنميـة الاقتصـادية وعدالـة        كأسلوب يحقق الكفاية والعدل     
 فقـد أعطـت هـذا       ١٩٧١ مايو سنة    ١٥التوزيع الاجتماعى أما ثورة     

 ١٩٨٠ مـايو سـنة      ١٥الشعب الحرية والأمان والسلام ثم كانت ثورة        
بداية لانطلاقة جديدة فى مجال العمل الداخلى وبصفة خاصة فى المجال           

 .ساليب، وثورة فى التنفيذالاقتصادى انها ثورة فى الفكر، وثورة فى الا
 

وهذه جميعها تظهر بوضوح فى مشروع قـانون إنشـاء بنـك            
 .الاستثمار القومى موضوع هذا التقرير

 
 

 بنك الاستثمار لماذا ؟
 

 قـام   ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣إن تطبيق الاشتراكية فى ظل ثورة       
 :على الأسس الآتية 

 
 .الأخذ بمبدأ الخطة العملية -
 .خلق قطاع عام قومى -
 .تأمين المواطنين من خلال التأمينات الاجتماعية -
 .تحقيق العدالة الاجتماعية -

 
وبالنسبة للخطة العلمية نفذت الدولة أكثر من خطة إقتصادية كما  

، ١٩٦٠أوجدت القطاع العام من خلال تأميم المشروعات الخاصة عامى          
 ١٩٦٠م  ، الذى قام بدور لا يستهان به فى دعم الاقتصاد منذ عا ١٩٦١

حتى الآن، كما بدأت فى تطبيق التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجى، كما           
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عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقريب الفـوارق فـى            
 .الدخول وإعادة توزيع الأعباء والتكاليف العامة

 
ورغم أن هذا التطبيق الاشتراكى قد حقق نجاحاً نسبياً إلا أنه لم            

 :موحة للشعب المصرى وذلك للأسباب الآتية يحقق الآمال الط
 

 كـان اقتصـاداً مغلقـاً       ١٩٧١ان الاقتصاد المصرى حتى عام       -أ   
 .وبالتالى فالأهداف المحققة كانت تحكمها ظروف هذا الانغلاق

 
 أوجدت مناخاً يتسم بالحرية ظهر   ١٩٧١ مايو سنة    ١٥ان ثورة    -ب  

لإنفتاح الاقتصادى التى   هذا جلياً فى الدستور الدائم وفى سياسة ا       
 .فتحت الطريق أمام القطاع الخاص

 
إن التعديلات الدستورية أكدت مبدأ الاشتراكية الديمقراطيـة أى          -ج 

التطبيق الإشراكى من خلال الديمقراطية القائمة علـى الحريـة          
 .الفردية

 
إن القطاع عندما قام بقيود شديدة كضمانات للمال العام، كما أنه            -د  

 فى إطار من الدراسات الدقيقـة التـى تحقـق الهـدف             لم يقم 
 .والوسيلة الكفيلة بالبلوغ الأمثل لهذا الهدف

 
ويكون هناك شبه إجماع، بعد أن مر القطاع العام فـى تجربـة             
عمرها يزيد عن عشرين عاماً على ضرورة قيام القطاع العـام بالـدور             

بشـكل يسـتطيع   الفعال المطلوب منه فى مجال الاقتصاد القومى تماماً و       
 .معه المنافسة مع القطاع الخاص فى خدمة هذا البلد

 
بدت هذه الحقيقة فيما تضمنته توصيات مجلـس الشـعب فـى            
دوراته المختلفة فضلاً عن تصريحات المسئولين فى ضـرورة ترشـيد           
القطاع العام وتحريره من الروتين والنظم الحكومية، وتـوفير السـيولة     

 . وغير ذلك من متطلباتالنقدية اللازمة لمشاريعه
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كما أن مظلة التأمينات الاجتماعية لم تحقق المسـتهدف منهـا           
 .لقصور التمويل وبالمثل لازالت العدالة الاجتماعية فى حاجة إلى ترشيد

 
وإذا كانت الوسائل لتحقيق هذه الأهداف وغيرها قد تعددت فـان          

دف من  التطبيق كشف عن أسباب قصور هذه الوسائل فى تحقيق المسته         
الخطة لذلك فقد استقر الرأى على خير وسيلة لانجاح الخطة تتمثل فـى             
قيام بنك الاستثمار القومى الذى تهدف ليس فقط لعلاج مشكلة القطـاع            
العام بل أيضاً لربط الخطة بوسائل تنفيذها التنفيذ الأمثل فضلاً عن تأمين           

 .جانب كبير من أموال الشعب
 

 :ى البند التالى وهذا وذاك نعرض له بتفصيل ف
 
 

 :أهداف بنك الاستثمار القومى 
 

من خلال مناقشة مشروع هذا القانون من حيـث المبـدأ تبـين             
 :اللجنة أن أهداف البنك هى 

 
لعل أهم هدف هو أن الخطة تحقيق المستهدف منها وقد تبين أن            -  ١

هذا لا يتأتى إلا من خلال الربط بينهما وبين تنفيذ المشـروعات            
 .لأولويات المعطاه لها فى الخطة حسب أهميتهاوفقاً ل

 
خلق تمويل مستقل يدار على أسس تجارية للقطاع العام وأموال           -  ٢

 .الاستثمار والتأمينات
 
فصل موازنة القطاع العام، وصناديق الاستثمار والتأمينات عـن          -  ٣

 .موازنة الدولة
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 العام حتـى    الفصل بين مديونية الحكومة وبين مديونية القطاع       -  ٤
يمكن القضاء على مشكلة تضـخم مديونيـة الحكومـة نتيجـة            
لتحملها مديونية القطاع العام بعد إلغـاء المؤسسـات العامـة            
ومعالجة مديونية القطاع العام مـن خـلال حسـابات أرباحهـا            

 .وخسائرها فى البنك
 
 .الاستخدام الأمثل للقروض والهبات والمنح -  ٥
 
مشروعات دون التقيد بقيود الموازنة كنفـاذ       استمرارية تنفيذ ال   -  ٦

الاعتمادات المخصصة للمشروعات أو إنتهـاء السـنة الماليـة          
 .وانتظار اعتماد الموازنة الجديدة وغير ذلك من معوقات

 
ترشيد الانفاق من خلال فتح حساب لكل مشروع بالبنك مع عدم            -  ٧

 .جواز تحويل الحساب أو جزء منه إلى مشروعات أخرى
 
عمل دراسات الجدوى لكل مشروع لضمان تحقيق التوازن بـين           -  ٨

 .حجم الانفاق وعائد المشروع
 
 .متابعة المشروعات  -  ٩
 

الإشراف والرقابة على أموال الشعب الموجهة لهذه القطاعـات          -١٠
 م. مليون ج ٣١٠٠التى بلغت حتى الآن 

 
سـس  زيادة الموارد المستثمرة من خلال إدارة البنـك علـى أ           -١١

 .تجارية
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 :التعديلات التى أدخلتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة 
 

استرشدت اللجنة فى دراستها لهذا المشروع بالقوانين السـابقة         
 فى شأن   ١٩٧٤ لسنة   ١٢٠فى مجال البنوك وعلى الأخص القانون رقم        

البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وقد ناقشت اللجنـة مـواد           
نون باسهاب ومن خلال ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات          مشروع القا 

 :أدخلت اللجنة عدة تعديلات على المشروع وذلك على النحو التالى 
 

 : تعديلات الصياغة –أولاً 
 

المـواد  . يتكون هذا المشروع بقانون من خمس وعشرين مادة       
الخاصة باسـم  ) ١(م : التى بقيت على أصلها دون تعديل ست مواد هى  

الخاصة بـاإلتزام الجهـات بتنفيـذ البـرامج التنفيذيـة      ) ١١(بنك، م  ال
الخاصة باجتماعات مجلـس    ) ١٤(للمشروعات المقررة فى الخطة و م       

الخاصة بإعفاء البنك وأرباحـه مـن الضـرائب         ) ١٨(إدارة البنك و م     
الخاصـة بإعفـاء مـا     ) ١٩(التى أصبحت مـادة     ) ٢٠(والرسوم، و م    

 الخ من الضرائب والرسـوم وأخيـراً م         ……ت  يستورده البنك من الآلا   
 .الخاصة بالنشر) ٢٥(

 
أما باقى مواد مشروع القانون فقد أعيدت صياغتها إما بحـذف           
بعض الفقرات أو الكلمات أو بإضافة كلمات أو فقرات جديدة أو الأثنـين             
معاً أو بتقديم بعض العبارات أو بتأخير أخرى أو باستعمال كلمة عربية            

رى وهذا كما هو موضح فى مواد المشـروع المقـدم مـن             بدلاً من أخ  
الحكومة ومواد المشروع كما عدلته اللجنة ، والهدف من هذه التعديلات           
دقة الصياغة، ووضوح الهدف، والتنسيق بين المواد بعضها الـبعض،          

 .وعدم التكرار
 
 
 



 - ٦٨/٢ - 

 : التعديلات الموضوعية –ثانياً 
 

 على بعض المواد التى     كان من الطبيعى أن تدخل اللجنة تعديلات      
تتضمن موضوعات تتصل اتصالاً وثيقاً بتكوين البنك وأهدافه ومبادئـه          
وأسس نشاطه وغير ذلك من جوانب تؤثر تأثيراً مباشراً فـى أنشـطة             

 .البنك المتعددة
 

الخاصة ) ٤(الخاصة بأغراض البنك ، م    ) ٢(م  : هذه المواد هى    
) ٦(ت البنـك وايداعاتـه، م       الخاصة ببنود حسابا  ) ٥(بموارد البنك ، م     

الخاصة بالتزام الجهات المتولد لديها الأموال بايـداع فـائض أموالهـا            
الخاصة ببداية ونهايـة السـنة      ) ٧(المخصصة للاستثمار فى البنك ، م       

تتنـاول  ) ١٣(خاصة بتشكيل مجلس الإدارة ، م       ) ١٢(المالية للبنك، م    
البنك بتقديم تقريـر    تختص بالزام   ) ١٧(اختصاصات مجلس الإدارة، م     
وهى خاصـة   ) ٢٠(التى أصبحت م    ) ٢١(عن نشاطه لمجلس الشعب م      

 ٢١الخاصة بالغاء المـادة     ) ٢٣(بمراجعة حسابات البنك المركزى ، م       
 بشأن الموازنة العامة للدولة، وقرار      ١٩٧٣ لسنة   ٥٣من القانون رقم    

  بشأن نظام صندوق استثمار١٩٧٤ لسنة ١٧٤٣رئيس الجمهورية رقم 
الودائع والتأمينات واختصاص البنك فيما نص عليه القـانون والقـرار           

 :المشار إليهما، وقد قسمت هذه المادة إلى مادتين هما 
 
 ).٢٣(، م ) ٢٢(م 
 

 :وفيما يلى نورد مبررات هذه التعديلات 
  :٢ بالنسبة للمادة -
 

وقـد اسـتحدثت    ).  ح   –أ  ( تتكون هذه المادة من ثمانية بنود       
أى ) أ  ( فى هذه المادة بندين جديدين رأت أن يرد لهما تحت بند            اللجنة  

 .فى مقدمة البنود السابقة وهذا البند هو 
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تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته        " 
 ".وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى 

 
والحكمة من هذا التعديل تنبثق من أن تمويل المشروعات يـتم           

 قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل يقدمها البنك مقابل  من خلال 
فائدة تختلف تسبتها المئوية بإختلاف طبيعة المشروعات فمشـروعات         
الأمن الغذائى قروضها بدون فوائد أو بفوائد مخفضة جداً والمشروعات          
الاجتماعية أو مشروعات البنية الأساسية فقروضها بفوائد معتدلة أمـا          

ستثمارية وغيرها من المشروعات التجارية التى تحقـق        المشروعات الا 
أرباحاً فمعدل الفائدة عليها يكون عادة وفق المعدل السائد فـى سـوق             

 .المال عند التعاقد
 

 :المستحدث فقد ورد فى نهاية البنود كالآتى ) ى(أما البند 
 
إدارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية وتنظيم عمليـات اصـدار       " 

المشروعات التى يشارك فيهـا البنـك، وكـذلك السـندات           الأسهم فى   
وتسويتها، والحكمة من هذا البند أن يزاول البنك نشاطه وفقاً للقواعـد            

 .المصرفية والتى تمنحه مرونة التصرف وتنمية موارده
 

الـذى أصـبح   ) ج(وقد حذفـت اللجنة الفقـرة الثانية من البند       
 :ونصها ) د(البند 

 
 الموازنة العامة   ……ات الاستثمارية اللازمة    وكذلك تمويل العملي  

للدولة وذلك إكتفاء بنص الفقرة الأولى من نفس البند لأنها تغطى الهدف      
المطلوب دون الدخول فى تفصيلات وعدم التكـرار خاصـة وأن نفـس             

 .أيضاً ) ب(المعنى وارد فى البند 
 

 ـ(الذى أصبح   ) د(كما أضافت اللجنة فى نهاية البند        مـن  ) هـ
 . المادة العبارة التاليةنفس
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 ".وله فى ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلى" 
 

وفى هذا الاضافة اقتضتها إعادة صياغة المادة بتقديم وتـأخير          
كلمات وعبارات البند من ناحية والاستعانة بالأجهزة التنفيذية وأجهـزة          

ث ان البنك بمفرده لا الحكم المحلى حتى تكون المتابعة واقعة وعملية حي       
 .يستطيع مباشرة هذه المتابعة

 
) ح  ( فى مشروع القانون فقـد أصـبح البنـد          ) ز  ( أما البند   
 :واستبدلت عبارة 

 
والمشاركة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ولـه فـى          " 

بعبـارة  " سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيـوت الخبـرة المتخصصـة           
 ".وعات ووضع خطط التمويل التفصيلية لهاوالدراسات الفنية للمشر"

 
ولقد رأت اللجنة إعادة صياغة هذا البند وفقاً لما ذكرناه لتكـون            
أكثر تركيزاً وتحديداً للاطار العام دون الدخول فى التفصيلات التى تعتبر           
جزءاً من دراسات الجدوى ومن منطق الخطة نفسـها التـى تتضـمن             

 .لمشروعات فى آن واحددراسات الجدوى والتمويل وتوقيت ا
 

فقد أضافة اللجنة كلمة الخاصة إلى عنـوان        ) ٤(بالنسبة للمادة   
 :المادة بعد كلمة البنك يصبح العنوان كالآتى 

 
 : تتكون موارد البنك الخاصة من -٤مادة 

 
" هبـات   " كلمة منح بكلمـة     ) د  ( كما استبدلت اللجنة، فى بند      

 :والهدف من هذه التعديلات هو 
 

 كلمة الخاصة حتى يكون معلوماً أن هذه الموارد مـوارد           إضافة
 .ذاتية للبنك وليست أموالاً ملكاً للغير
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أما استخدام كلمة منح بدلاً من الهبات فلأن اصطلاح المنح أكثر           
 .شمولاً من إصطلاح الهبات

 
وقد أثيرت خلال إجتماعات موضوع ضرورة الحفاظ على أموال         

ن يحاول مساس هذه الأموال بسوء ومن ثم  البنك وتشديد العقوبة على م    
طالب السادة الأعضاء على ضرورة اعتبار أموال البنك أمـوالاً عامـة            
ولكن تبين أن مثل هذا النص ربما يعيق البنك عن القيام بنشاطه علـى              

 .أسس تجارية
 

وفى نفس الوقت آثار بعض الأعضاء اعتبار أموال البنك أموالاً          
ى وبالتالى تتمتع بحرية الحركة فى المجـال        خاصة أسوة بالبنك المركز   

الاقتصادى، وهذا لا يمنعها من أن تكون أموالاً عامة لأنها ملك للدولـة             
 .أسوة بأموال البنك المركزى

 
وقد أستقر الرأى على أن يثبت فى التقريـر أن أمـوال البنـك              

 .مملوكة للدولة وتعتبر بالنسبة للبنك ملكية خاصة"
 

تعامل أموال البنك معاملة الأمـوال العامـة        وبالنسبة للعقوبات   
 .للدولة

 
وبهذا يمكن التوفيق بين الحرص على أموال البنك وبين تـوفير           

 .المرونة اللازمة لقيامه بالنشاط التجارى أسوة بالبنوك الأخرى
 

فقد اضافت اللجنة بعد كلمة البنـك عبـارة         ) ٥(وبالنسبة للمادة   
 :لمة المبالغ ليصبح عنوان المادة كالآتىبدلاً من ك" الموارد الاستثمارية"

 
يجب أن تودع أو تضمن حسـابات البنـك المـوارد            " – ٥مادة  

الاستثمارية التالية وهذه الاضـافة تحـدد أن حسـابات البنـك تشـمل            
الايداعات والتصميمات، كما انها تنصب فى هذه المادة علـى المـوارد            

 ".الاستثمارية
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 :قد رأت اللجنة وبالنسبة لبنود هذه المادة ف
 

فقـد  ) ب(،  ) أ  (  أحدثت اللجنة احلال وابدال بين البندين        –أولاً  
وذلك لأهمية القروض فى المشروعات     ) أ  ( تحت البند   ) ب(أحلت البند   

الاحتياطيات الفنية بـدلاً مـن      " كما استبدلت اللجنة فى هذا البند تعبير        
 ".فائض أموال"

 
حتياطيـات الفنيـة لتعـود      والهدف من ذلك هو استثمار هذه الا      

بربحية يمكن أن تستخدم فى تغطية التزامات الأوعية الادخاريـة قبـل            
المخرين، وبطبيعة الحال كان من الضرورى النص على أن إدراج هـذه            
الاحتياطيات ضمن أنشطة البنـك لا يتعـارض مـع قـوانين التـأمين              

 .الاجتماعى السارية
 

لصندوق التوفير وحصيلة   والهيئة العام   " كما رأت اللجنة حذف     
وإضـافة بـدلاً منهـا كلمـة        " شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى      

 .لتصبح الفقرة" المؤسسات " بعد كلمة " والهيئات"
 
 ".من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات التمويلية المختلفة " 
 

والحكمة من هذا الحذف والاضفة الحذر من الأثر السـيكولوجى          
 حيث أن شهادات الاستثمار اقترنت منذ صدورها بالبنـك          لدى الجماهير 

الأهلى المصرى، فضلاً عن أنه لا داع للتفصيلات والإكتفاء باضافة كلمة           
 .وهذه تشمل جميع الهيئات التمويلية" والهيئات " 

 
" المبالغ المتاحة " فقد أصبح   ) أ  ( الذى كانت تحت    ) ب(أما البند   

فـالتعبير الأول أكثـر مرونـة فـى          " بدلاً من الاعتمادات المختصـة    " 
الاستخدام لأنه قد يفتح اعتماد ويخصص لمشروع دون أن يكون هنـاك            
مبالغ متاحة فالعبرة بتوفير الأموال وليس بفتح الاعتماد، وقـد يفـتح            
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اعتماد ويخصص لمشروع معين ثم يستغنى المشروع عن كل أو جـزء            
جيهه لمشروع آخـر    من الاعتماد ومادام مخصصاً للمشروع لا يمكن تو       

بـدلاً مـن تعبيـر      " المبالغ المتاحة   " ومن هنا استخدمت اللجنة تعبير      
 ".الاعتمادات المخصصة"

 
المبالغ المتاحـة   ) " ب( لم تكتف اللجنة بأن يتضمن البند        –ثانياً  

وموازنات الهيئة العامة والهيئـات     " بالموازنة العامة للدولة بل أضافت      
  ".الاقتصادية والحكم المحلى

 
وهدف اللجنة من ذلك أولاً التأكيد على ضرورة مشـاركة هـذه            
الهيئات على إختلاف أنواعها فى المساهمة فى عملية الاستثمار القومى          
وثانياً العمل على زيادة موارد البنك بما تقدمه هذه الهيئات من فـائض             

 .مالى لديها
 

لمـة  بعـد ك  " والمنح  " أضافت اللجنة كلمة    ) ج(وبالنسبة للبند   
 :ثم اعادة صياغة البند على النحو التالى " القروض"

 
القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مـع الـدول         " 

 ".والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والاقليمية 
 

والحكمة من هذه الصياغة أنه لا داع لذكر الأجنبية فأى دولـة            
 ـ       ة، كمـا أن المؤسسـات      تتعامل معها بحكم القانون الدولى دولة أجنبي

الدولية أما أن تكون عالمية أو إقليمية ولا يوجد غير ذلك من مؤسسات             
وذلك لأنـه لا داع     " وأخيراً فقد حذفت فى المشروعات المدرجة بالخطة        

للتفصيل فكل موارد البنك مخصصة للمشروعات الاستثمارية الواردة فى         
 .الخطة 

 
" الأدنـى  " " اللازم بكلمـة  " استبدلت كلمة ) د ( وبالنسبة للبند   

" وحيث أنه لا يمكن تحديد هذا المستوى الأدنى ، كما أضـافت عبـارة               
وذلـك  " ومشـروعاتها الاسـتثمارية     " بعد عبارة   " المدرجة فى الخطة    
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لضمان أن توجه الأموال إلى مشروعات استثمارية مدرجة فعلاً فى خطة         
ت فى الخطة فقد توجه     وليست الأهمية هنا يترتب هذه المشروعا     . الدولة

أموال المشروعات يرد فى ترتيب متأخر ولكن ما دامـت قـد تـوافرت              
 .الأموال اللازمة فلا مانع من تنفيذه

 
 ) :هـ(وبالنسبة للبند 

 
" الخطة العامة للدولة فى هذا المجـال        " استبدلت اللجنة عبارة    

 ".الموازنة العامة للدولة " بعبارة 
 

توجه هـذه الفـوائض للاسـتثمارية       وذلك لأن الخطة هى التى      
 .وليست الموازنة العامة للدولة

 
المتولد لديها الأموال المشـار     "  استبدلت اللجنة عبارة     -٦مادة  

كمـا اسـتبدلت كلمـة      " الشأن  " بعبارة ذات   " إليها فى المادة السابقة     
وذلك لتكـون المـادة أكثـر وضـوحاً         " الموجهة  " بكلمة  " المخصصة"

 .وتحديداً
 

أضافت اللجنة عبارة وذلك دون الإخلال بنصوص القانون رقم    ثم  
 الخـاص   ١٩٧٧ لسـنة    ٣٢ المعدل بالقـانون رقـم       ١٩٧٤ لسنة   ٤٣

حتى لا يحـدث    " باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة        
تعارض بين قرارات مجلس الإدارة ومضون قانون الإسـتثمار المشـار           

 .إليه
 

 :عبارة وأضافت اللجنة أيضاً 
 
يلتزم البنك بإيداع الفوائد عند اسـتحقاقها لحسـاب الجهـات           " 

المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك إسـتيراد          
 ".قيمتها 
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والحكمة من هذه الإضافة هى تأكيد دور البنك كمستثمر لصـالح    
 الجهات المودعة، كما أن تنظيم اسـترداد الفوائـد يزيـد مـن القـدر              

 .الاستثمارية بالبنك
 

ببداية السنة المالية للدولة وتنتهـى      "  استبدلت عبارة    – ٧مادة  
اعتباراً من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل         " بعبارة  " بنهايتها  

وذلك لأن بداية السنة المالية للدولة قد تتغير من وقت لآخر فـى             " عام  
 .ضوء الظروف الاقتصادية للدولة

 
إصدار شهادات إستثمار البنـك     "  حذفت اللجنة عبارة     – ٩مادة  

وذلـك  " أعباء خدمـة قروضـه   " ووضعت بدلاً منها  " الأهلى المصرى   
 ).٥(من المادة ) ب(للتنسيق مع التعديل الذى أدخل على البند 

 
 أدخلت اللجنة تعديلاً على تشكيل مجلـس        – ٥ المادة   -١٢مادة  

س مجلـس الإدارة وهـو العضـو        إدارة البنك فاكتفت بنائب واحد لرئي     
 .المنتدب بدلاً من ثلاثة نواب

 
وزيد عدد الأعضاء من ذوى الخبرة إلى أربعة أعضاء بدلاً مـن            

والحكمة من ذلك هـو تمكـين       . أثنين، كما ألغت منصب مدير عام البنك      
البنك من أداء أنشطته على أفضل صورة ممكنة وأن تتوافر له صلاحيات 

" يجـوز   " بكلمة  " يتعين  " ته كما استبدلت كلمة     كافية، لتنفيذ اختصاصا  
 .ذلك لما تضيفه هذه الكلمة من معنى الإلزام والجدية

 
 جنيهاً فى الجلسـة الواحـدة       ٢٥بما لا يجاوز    " وحذفت العبارة   

وذلك لمنح وزير التخطيط حريـة      "  جنيه سنوياً    ٦٠٠وبحد أقصى قدره    
 .تقدير البدل المناسب بصفته رئيساً للبنك

 
والصكوك وتحديد مواعيد   " أضيفت عبارة   ) أ  : (  بند   -١٣ادة  م

كمـا  " السندات  " بعد كلمة   " وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها      
وضع نظام خاص بقبول الودائـع      " ونصه  ) البند ب   ( استحدثت اللجنة   
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من الغير بدون فوائد والحكمة من هذا البند هو أن هنـاك الكثيـر مـن          
 لا يقبلون فوائد على ودائعهم وإنما يهدفون إلى وضـع           المسلمين الذين 

 .أموالهم فى مكان آمن ووجود هذا النص مدعاة لاجتذاب تلك المدخرات
 

 ) :الذى أصبح بند ج ) ( ب(البند 
 

وفى رؤوس أموال الهيئات الاقتصـادية      " أضافت اللجنة عبارة    
" لمختلفـة   ا" بعد كلمة   " . وفى شركات القطاع العام المشترك والخاص       

وذلك لتوسيع مجالات الاستثمار التـى يمكـن للبنـد المشـاركة فيهـا              
للاضطلاع بدوره فى تقويم الاستثمار القـومى بالإضـافة إلـى تنميـة             

 .موارده
 

تحديـد أسـعار الفائـدة      " ونصه  ) هـ  ( استحدثت اللجنة البند    
" ى  الدائنة والمدينة فى إطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركـز          

والحكمة من ذلك أن تكون هذه الأسعار مسايرة للأسعار السـائدة فـى             
 .سوق المال والمناط بتحديدها عادة البنك المركزى

 
وقد آثار بعض السادة الأعضاء مسألة النص على الفوائـد مـع      
مايتضمنه هذا من تعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية غير أنه تبين أن 

ة الاسلامية والمتعارف عليه دولياً فى سـوق        قانون تقنين أحكام الشريع   
المال والتجارة وهو التعامل على أساس منح فوائد أو الحصول عليهـا            

 .وذلك إلى أن يصدر هذا القانون
 

وحرصاً من اللجنة على فتح المجال أمام من يعتبـرون الفائـدة            
 من هذه المادة  ) ب(محرمة من الناحية الدينية فقد اضافت اللجنة الفقرة         

والسابق الإشارة إليها وهى تسمح بإيداع الودائع بدون فوائـد وهكـذا            
 .يصبح المجال مفتوحاً للجميع للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى
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 ) :الذى أصبح ح ) ( و ( بند 

 
بإتباع أساليب الإدارة وفقاً لما يجـرى       " استبدلت اللجنة عبارة    

يد بالنظم المنصوص عليها فى     عليه العمل فى النشاط المصرفى دون التق      
نظام " القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام بعبارة          

 .يهدف تحرير البنك من الروتين" العاملين بالبنك 
 

 :الذى ينص على " ط " كما استحدثت اللجنة 
إعتماد الهيكل التنظيم للبنك ووضع اللائحـة المتعلقـة بـنظم           " 

تهم وأجورهم والمكافآت والمزيا والبدلات الخاصة بهـم        العاملين ومرتبا 
دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحـة          

 مـن   ٧بقرار من رئيس الجمهورية وذلك تمشياً مع ماهو وارد بالمادة           
 فى شأن البنـك المركـزى المصـرى         ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠القانون رقم   

 .والجهاز المصرفى
 

نائـب الـرئيس والعضـو      "  استبدلت اللجنة عبارة     -١٥مادة  
تمشياً مع التعديل الذى أدخلتـه      " أقدم نواب الرئيس    " بعبارة  " المنتدب  

 .١٢اللجنة على المادة 
 

فى صـدور   " يمثل  " بعد كلمة   " نائب  "  أضيفت كلمة    – ١٦مادة  
مـن نفـس    ) ب  ( فى نهاية البند    " لاقرارها  " المادة كما أضيفت كلمة     

 .المادة 
 

ويجوز لرئيس مجلس   " وحذف الفقرة الثانية من المادة ونصها       
وذلـك  " الإدارة أن يفوض أياً من نوابه فى مباشرة بعض اختصاصاته           
 .تمشياً مع نقل هذا الاختصاص إلى نائب رئيس مجلس الإدارة

 
ويقدم التقرير ثلاثة أشهر من     "  اضافت اللجنة عبارة     -١٧مادة  

 ".نة المالية للدولة تاريخ إنتهاء الس
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وذلك اسوة بما هو متبع مع تقدير البنك المركزى المصرى عن           

 .السياسة الاقتصادية والائتمانية للدولة
 

 الغيت اكتفاءا بالتعديلات التى أدخلتها اللجنـة علـى          -١٩مادة  
  .١٣من المادة ) ح ، ط ( البندين 

 
  :٢٠ أصبحت المادة -٢١مادة 

 
يعهد بمراجعة حسـابات البنـك      "  التالى   استبدلت اللجنة النص  

سنوياً إلى مراقبين للحسابات يعينها ويحدد أتعابهـا البنـك المركـزى            
 .المصرى

 
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضرورياً          

 ".من الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراجعة 
 

 :قدم من الحكومة وذلك بدلاً من النص الوارد بالمشروع الم
 

والحكمة من هذا الاستبدال هى أن يعامل البنك نفـس معاملـة            
البنوك الأخرى وفقاً لأحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم          

 .١٩٥٧ لسنة ١٦٣
 

 من مشروع القانون الوارد من الحكومة فقد      ٢٣وبالنسبة للمادة   
ة الأولى منهـا الخاصـة       وقد رأت اللجنة نقل الفقر     ٢٢أصبحت المادة   

 بشأن الموازنـة العامـة للدولـة والقـرار          ١٩٧٣ لسنة   ٥٣بالقانون  
 بشأن صندوق اسـتثمار الودائـع       ١٩٧٤ لسنة   ١٧٤٣الجمهورى رقم   

 ) :فقرة أولى  ( ٢٤والتأمينات إلى المادة 
 

يشكل بقرار من وزير    : "  كالآتى   ٢٢ومن ثم يصبح نص المادة      
 ".التخطيط الأجهزة المذكورة 
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يحل : " بالنص الآتى ٢٣واستحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم       

البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة          
للحقوق والالتزامات قبل  الجهات المتعاملة معه اقراضاً فى سبيل قيامه           
بأعماله الاستثمارية وذلك تبعاً للنتـائج التـى تسـفر عنهـا تصـفية              

لصندوق، وعلى أن تبدأ عمليات التصفية وذلـك بالنسـبة للقـروض            ا
السابقة للصندوق، وكافة الحقوق والإلتزامات التـى علـى الصـندوق،           
وغير ذلك من الحقوق ، التى ترتبت على عملياته، عنـد قيـام البنـك               

 .بنشاطه
 

والهدف من هذا التعديل هو تأكيد التزام البنك بوفاء الالتزامـات           
 .قبل صندوق الودائع قبل تصفيتهالتى كانت 
 

 فقد تضمنت فى الفقرة الأولى منها الـنص علـى    ٢٤أما المادة   
 لسـنة   ١٧٤٣، والقرار الجمهورى رقم     ١٩٧٣ لسنة   ٥٣إلغاء القانون   

 ، كما سبقت الاشارة، وذلك لإزالة أى تعارض بين أحكام القانون          ١٩٧٤
 .والقرار المشار إليهما وبين أحكام هذا القانون

 
ثم عدلت اللجنة النص الوارد بهذه المادة فى مشروع الحكومـة           

وذلك لضمان  " كما يلغى كل حكم هذا القانون       " ليصبح فقرة ثانية نصها     
 ".عدم حدوث أى تعارض بين أحكام هذا القانون وغيره من القوانين 

 
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة علـى          

 .كما هى موضحة بالجدول المرفق. صيغة المعدلة مشروع القانون بال
 
 

 رئيـس اللجنـة المشتركة
 

                                                            فتح االله رفعت
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 مذكرة ايضاحية
 
 ١٩٨٠ لسنة ١١٩لمشروع القانون رقم 

 ـــــــ
 

 
ن إذا كانت حالة الحرب قد تطلبت من مصر، قبل حـرب رمضـا        -  ١

المجيدة تعبئة كافة الموارد والطاقات المتاحـة لخدمـة الأمـن           
القومى والتأهب العسكرى من أجل استرداد الحقوق المشـروعة         

فـإن الانطـلاق نحـو      . مع الحفاظ على الحد الأدنى من التنمية      
تحقيق أهداف الاستراتيجية الحضارية التى بدأت بعـد إنتصـار          

معاهدة السلام ، يحتم علـى      أكتوبر، وتزايدت كثافتها بعد توقيع      
المجتمع أن يندفع بكل عزيمته وامكانياته لاقتحام المشاكل وتنفيذ 
الحلول الجذرية لعلاج تراكمات الماضى وتثبيت وتدعيم ركـائز         
الانطلاق الاقتصادى والاجتماعى الذى ينشده الشعب ويتطلع إليه        

 .فى مرحلة ما بعد السلام
 
اً على أسس عملية لتحديد الحجـم       ولقد وضعت الحكومة برنامج    -  ٢

الحقيقى للمشاكل وللتعريف السليم علـى احتمـالات احتياجـات      
التنمية فى كافة القطاعات وتسعى الحكومة جاهدة للتأكـد مـن           
توافر التمويل المحلى والأجنبى للاستثمارات المطلوبة من أجـل         
القضاء على معوقات التنمية ، بل والإسراع بمعدلاتها وفق خطط 

 .برامج زمنية محددةو
 
ويتطلب تنفيذ هذه الخطط والبرامج تدعيم البنية الاساسية وبناء          -  ٣

القدرة الانتاجية للمجتمع بطريقة منظمـة وذلـك مـن خـلال            
استقطاب الموارد المالية المتاحة داخليـاً وخارجيـاً، بحيـث لا           
تتراجع معدلات النمو نتيجة نقص فى التمويل أثناء تنفيذ هـذه           

مج، وبحيث تضمن استمرارية التنفيذ دون التقيد بسـنوية         البرا
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 شأنها فى ذلك شأن معظم الدول الآخذة فـى          –الميزانية، ومصر   
النمو السريع تحتاج إلى قدر من الإسـتثمارات يفـوق قـدرتها            
الذاتية على تعبئة المدخرات المحلية حتى يمكن اقتحام مرحلـة          

 –أمرين هامين أولهما  الانطلاق بجهد مكثف، وتملى هذه الحقيقة       
ضرورة تعبئة الموارد الخارجية وهو أمـر تعضـده السياسـة           
الخارجية الحكيمة التى تتبعها والتى تؤدى إلـى تـدفق رؤوس           
. الأموال الخارجية من الحكومات والشركات العالميـة والأفـراد        

 ضرورة الحرص على توجيه تلك الموارد حيـث تغـل          –ثانيهما  
تمع، مع متابعة الاستثمارات لتقسـيم      أقصى عائد اقتصادى للمج   

انجازاتها والعمل على إزالة أية اختناقـات تعترضـها لضـمان           
استمرارها فى تحقيق دورها فى رفع مستوى الحياة لكافة أفراد          

 .الشعب
 
وفى ضوء ذلك تبدو أهمية تعبئة الادخار القـومى والمعونـات            -  ٤

ستثمارات بالقدر والقروض الأجنبية وتنظيم استخدامها لتمويل الا
اللازم، وفى الوقت المناسب ، ويتطلـب ذلـك وضـع قواعـد             
وضوابط تكفل الالتزام بما تضمنه البرنامج الاسـتثمارى وفـى          
حدود القدرات التنفيذية الحقيقية ضماناً لانتظام الاتفاق واستكمال 

والشروع فى الاستثمارات الجديدة وفقـاً      . المشروعات المفتوحة 
 .يةللأولويات القوم

 
ولما كانت الجهود الاستثمارية المنشودة تفوق بكثير تلك التـى           -  ٥

كانت سائدة فى الماضى، فإن الأمر يتطلب تدعيم جهاز تمويـل           
الاستثمار ومتابعته دون الإكتفاء بأسلوب الضوابط عن طريـق         

 .التأشيرات العاملة فى الخطة والموازنة
 
 للتدخل بين المديونية    وتزيد من أهمية ذلك ضرورة وضع حدود       -   ٦

الخاصة بالحكومة وتلك المرتبطة بالقطاعـات الاقتصـادية، إذا         
تضمن مديونية الحكومة بالبنـك المركـزى نتيجـة العمليـات           
الجارية، مديونيتها المرتبة بتمويل مسـاهمتها فـى القطاعـات     
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الاقتصادية، خاصة بعد حلول الحكومة محل المؤسسات الملغـاة         
اتها، وقد أدى ذلـك إلـى تضـخيم حجـم           فى قروضها والتزام  

المديونية الحكومية التى تعتبر مؤشراً علـى تشـابك حسـابات           
ولقد كـان الهـدف مـن إنشـاء         . الحكومة وحسابات الشركات  

صندوق استثمار الودائع والتأمينات خلق وعاد يحتـوى علـى          
إلا أن  . المدخرات الحقيقية بهـدف توجيههـا إلـى الاسـتثمار         

 لنشاط صندوق استثمار الودائـع والتأمينـات        الممارسة العملية 
كشفت عدداً من الثغرات أهمها تسرف الموارد الراسمالية مـن          
ادخارات حقيقية لتمويل العجز الجارى فى كـل مـن ميزانيتـى            
الخدمات والأعمال، الأمر الذى يتعارض مع مبادئ المالية العامة         

 ذلك أن   ويضعف قدرة الصندوق على تمويل الاتفاق الاستثمارى،      
الاتفاق الجارى يجب أن يغطى بموارد سيادته، فإذا حدث عجـز           
فى هذه الموارد ،  يستلزم الأمر الالتجاء إلى الاقتراض قصـير            

ولعل الأخطـر   . الأجل إلى حين ترشيد نظام الضرائب وتحصيلها      
من ذلك إدماج ميزانية الصندوق فى ميزانية الدولة، ولا يخفـى           

ود وإجراءات تفرضها الميزانية عنـد      ما فى هذا الإدماج من قي     
التصرف فى بنودها بما أفقد الصندوق المرونـة الكافيـة فـى            
ممارسة أعمال وأفرع حقيقية مضمونة بل وأصـبح الصـندوق          

ولاشـك أن هـذا     . بالفعل مجرد إدارة من إدارات وزارة المالية      
الوضع قد جرد الصندوق من ودجوده الفعلى كمشـروع يقـوم           

 الاستثمارية لتمويل استثمارات الخطة، ويعمـل       بتجميع الموارد 
على ضمان تنفيذها على الوجـه المسـتهدف ويـنظم التـدفق            
الرأسمالى المطلوب ، وتحول الصـندوق إلـى مجـرد وجـود            
محاسبى كوسيلة لاستخدام المدخرات الحقيقيـة فـى أن اتفاقـاً           

 .جارياً أو استثمارياً تتطلبه الموازنة
 
 علاج لهذه المشاكل والملاحظـات يجـب أن         وبالنظر إلى أن أى    -  ٧

يكون إحدى ركائزه الهامة دعم قرارات التمويل الذاتى للتنميـة          
الاقتصادية فإنه من الأهمية بمكان أن يناط بهذه المهمـة إلـى            
جهاز يكون قادراً على تحقيقها على أفضل صورة ممكنة فضـلاً           
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ستقلال عن ضرورة منح الجهاز المنوه عنه القدر الكافى من الا         
المالى والإدارى والفنى، على أن يتوفر له الصلاحيات الكافيـة          
لتنفيذ اختصاصاته بما يمكنه مـن الوصـول إلـى الأغـراض            

 .الجوهرية والكسب القومى الذى تستهدفه الدولة من إنشائه
 
ولكى يتسنى للجهاز الاضطلاع بالمهام الملقاه على عاتقه يتعين          -  ٨

ل فى إطار القواعد والأسس المصرفية أن يكون فى شكل بنك يعم
السليمة، ويتطلب ذلك من الناحيـة الفنيـة أن يكـون وضـعه             
المعترض بالنسبة لما يحصل عليه من الموارد العامة أو حصيلة          

كما يتخذ البنك فى مجال تمويل الوحـدات        . المدخرات الإجبارية   
الاقتصادية وضع المقرض فى إطار الخطة العامة للدولة علـى          

ء دراسة الجـدوى الاقتصـادية للمشـروع والاعتبـارات          ضو
 .المصرفية الأخرى المستقرة

 
وترى الحكومة أن العلاج الجذرى لمشاكل تمويل المشـروعات          -  ٩

تمويلاً محلياًُ وأجنبياً دون اللجؤ إلـى المسـكنات فـى صـورة      
الاقتراض من البنوك التجارية لتمويل استثمارات القطاع العـام         

مشروعات انتظار الميزانية الجديـدة التـى تنـوء     دون توقف ال  
بأعباء المصروفات الجارية ودون الإخلال بالانضـباط المـالى         

بنك "  ترى أن العلاج الجذرى بتأتى عن طريق         –الواجب توافره   
 :الذى يستهدف إنشاؤه ما يلى " الإستثمار القومى 

 
التحديد الحاسم للمشروعات المدرجـة فـى البرنـامج          -أ  

 –ستثمارى والتى يسمح بالانفاق عليها دون غيرهـا         الا
 .وفى حدود الإعتمادات المخصصة لها فى الخطة

 
كفالة التمويل اللازم لكل مشروع حتى لا يتعثر تنفيذه ،           -ب 

نظراً لقصور الاعتمادات المخصصة أى سنة مالية وذلك        
 –بالعمل على تدبير التمويل الكامل له محليـاً وأجنبيـاً           

 .ات تنفيذهاخلال سنو
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تنظيم تدفق الإنفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم  -ج 

تنفيذ المشروعات دون التقيد بسنوية الميزانيـة حتـى         
يمكن توفير مقومات الاطـراد فـى تمويـل العمليـات           
الاستثمارية اللازمة لتكامل تنفيذ المشروعات وسـرعة       
إنجازها ، ويقضى على الخسـائر المصـاحبة للتخلـف          

 .منى فى تنفيذهاالز
 
 

الاطمئنان إلى أن التوزان الاقتصادى العام بين المـوارد          -د  
والاستخدامات القومية يشمل أيضاً توازناً على مسـتوى        

 .حجم الانفاق على كل مشروع
 
 للاسـتثمارات علـى     – ميدانياً ومكتبياً    –المتابعة الفعالة    -هـ

اق مستوى كل مشروع بحيث يتم الصرف على بنود الانف        
الاستثمارية التى يتضمنها المشروع وفـق الدراسـات        
المعتمدة وفر حدود المخصص لهـا وعلـى الأغـراض          

 .المحددة
 

 إلى ضمان استخدام أموال الأوعية      – تدريجياً   –التوصل   -و  
الادخارية فى أغراض الاستثمار وليس الاستهلاك وذلك       

 .بتجنيب مصادر تلك الأموال لتمويل مشروعات الخطة
 
المشاركة فى تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤس         - ز 

الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلى والأجنبى       
 .للمشروعات

 
تقديم الخدمات والدراسات الفنية للمشـروعات ووضـع         -ح 

 .خطط التمويل بالتفصيلية لها
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انشاء فروع للبنك فى المحافظات تتولى دراسة وتمويل         -ط  
وعات التنمية الشعبية على مستوى المحليات وذلك       مشر

فى إطار الخطط الاقليمية التـى تعتمـد ضـمن الخطـة         
 .القومية

 
 ٧٠ من قانون الخطة رقـم       ٢٠وبناء على ما تقضى به المادة        -١٠

 من أن يصدر بقرار من رئيس الجمهوريـة بنـاء           ١٩٧٣لسنة  
مة على  على عرض وزير التخطيط تنظيم الهيئات والوحدات القائ       

التخطـيط علــى المســتوى المركــزى للقطاعــات والأنشــطة  
الاقتصادية، ومن أجل هذا أعد مشروع القرار بقـانون بإنشـاء           
بنك الاستثمار القومى، على أن يباشر نشاطه تنفيذ خطة سـنة           

 – ٨٠ باعتبارها السنة الأولى من خطة السنوات الخمس         ٩٨٠ذ
اء البنك مـا     ومن أهم ما نص عليه مشروع قانون إنش        ١٩٨٤

 :يلى 
 

 )المادة الأولى ( 
 

تنص على إنشاء البنك وتمنحه الشخصية الاعتباريـة وتحـدد          
 .مقره الرئيسى بمدينة القاهرة

 
 )المادة الثانية ( 

 
تحدد هدف البنك وتحصره فـى تمويـل مشـروعات التنميـة            
الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيـذها         

 .تبين أشكال هذا التمويل ووسائل التنفيذو
 

 )المادة الثالثة ( 
 

تنص على أن يقوم البنـك بمهمتـه السـابقة علـى الأسـس              
 تحـت   –المصرفية، كما أعطته الحق فى أن يعهد إلى الجهاز المصرفى           
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اشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال المصـرفية المتعلقـة بتحقيـق           
 .أهدافه

 
 )المادة الرابعة ( 

 
تحدد موارد البنك فيما يخصص له من اعتمادات الموازنة العامة          
للدولة، وكذا ايراداته الناتجة عن مباشرة نشاطه وحصيلة بيع ما يملكه           
من أسهم وكذا المساعدات المحلية والخارجية التى يقبلها مجلـس إدارة           
البنك ، والقروض التى يعقدها البنك وحصيلة ما يطرحه مـن سـندات             

لوزير المالية الحق فى ضمان هذه القروض والسندات وذلك فى          وتعطى  
 .حدود التمويل المقرر للخطة الاستثمارية للدولة

 
 )المادة الخامسة والسادسة ( 

 
تنصان على ضرورة ايداع أن تضمين حسـابات البنـك كافـة            
موارده من الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة وفق برنامج         

يده بالاشتراك مـع وزارة الماليـة والقـروض المتاحـة           زمنى يتم تحد  
للمشروعات وما يقترضه البنك من الدولة والأموال التى تضعها الدولـة        
تحت تصرفه لتنفيذ مشروعاتها والأموال المخصصة له مـن الأوعيـة           
الادخارية ومن المؤسسات التمويلية المختلفة بما فى ذلك أموال هيئتـى           

أمينات الاجتماعية والهيئـة العامـة لصـندوق        التأمين والمعاشات والت  
التوفير وحصيلة شهادات البنك الأهلى المصرى وسندات التنمية وذلـك          
أيضاً وفق برامج زمنية يتم تحديدها مع الجهات المعنية، كذا التمويـل            
المتاح من القروض والمساعدات التى تعقدها وزارة الاقتصاد والتعـاون     

مار فى المشروعات المدرجـة بالخطـة       الاقتصادى والمخصصة للاستث  
وكذا فائض  . وذلك فى صورة حسابات نظامية نظراً لطبيعة هذه الأموال        

التمويل الذاتى لوحدات القطاع العـام بعـد مراعـاة أعبائهـا بتمويـل              
مشروعاتها الاستثمارية المدرجة بالخطة وفوائض الحصـص النقديـة         

قاً لما تقرره الموازنة    وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وف     
. العامة للدولة دون اخلال بالقرارات المنظمة لاستخدام هـذه المـوارد          
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المحتجـزة مـن أربـاح الشـركات        % ٥وبالإضافة إلى ذلك قيمة الـ      
وذلك مع التزام الجهات المتولدة     . والمخصصة لشراء السندات الحكومية   

ستثمار المودعـة   لديها هذه الأموال بابقاء فائض أموالها المخصصة للا       
بالبنك أو فى حسابات البنك لدى الجهاز المصرفى، عدم جواز استثمارها           
إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك وذلك دون الاخلال بنصـوص قـانون             
رأس المال العربى والأجنبى، وفى المقابل يلتزم البنك بايداع الفوائد عند           

كمـا يـنظم البنـك      استحقاقها لحساب هذه الجهات لمواجهة الاستثمار       
 .إصدار الصكوك لصالح الجهات ذات الشأن واسترداد قيمتها

 
 )المادة السابعة والثامنة ( 

 
تنظمان موازنة البنك وحساباته، فتنصان على أن يكون للبنـك          
موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية وأن تبدأ السنة المالية فى أول           

تنصان على أن تكون للبنـك      يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام كما         
حسابات خاصة تودع فيها موارده المحلية أو الخارجية وتتخذ ترحيـل           
الفائض من موازنة البنك بما فى ذلك الفائض عن المـوارد الموجهـة             
للاستثمارات والمودعة بالبنك أو حسابات لدى الجهاز المصـرفى مـن           

عات سنة أخرى وذلك ضـماناً لاسـتمرارية تـدفق التمويـل المشـرو            
 .الاستثمارية فى حدود تكلفتها المقررة فى الخطة

 
 

 )المادة التاسعة ( 
 

تقضى بتحميل البنك أعباء خدمة قروضه بما فى ذك خدمة سائر           
 .قروض البنك وموارده من الأوعية الادخارية الأخرى

 
 )المادة العاشرة ( 

 
أعطت البنك لتحقيق أهدافه الحق فى إجراء جميـع التصـرفات           

ل التى من شأنها تحقيق البرامج المقررة ، فله أن يتعاقد مباشرة       والأعما
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أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشـركات والمصـارف           
والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التى تحـددها السياسـة           

 .العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك
 

 )المادة الحادية عشرة ( 
 

ى الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولهـا         توجب عل 
البنك الالتزام بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام         
هذا القانون ، وتوجب عرض أى خلاف بين هذه الجهات والبنك علـى              
رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على اللجنـة الوزاريـة المختصـة            

 .ن ملزماً لجميع الجهات والبنكويكون قراره فى هذا الشأ
 

 )المواد من الثانية عشرة حتى السادسة عشرة ( 
 

تنظيم مجلس إدارة البنك، فتنص المادة الثانيـة عشـرة علـى            
تشكيل المجلس وتمثيل وزارات التخطيط والمالية والتعاون الاقتصـادى         

ثمار والأمانة العامة للحكم المحلى والبنك المركزى والهيئة العامة للاست        
ورأس المال العربى والأجنبى والجهاز المركزى للمحاسـبات والجهـاز          
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ورؤساء الأجهزة الادخارية المملوكة        
للبنك، ومجلس الدولة وتنص المادة الثالثة عشـرة علـى أن مجلـس             
الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصـريف أمـوره            

السياسة العامة التى يسير عليها ثم تحدد اختصاصاته على سبيل          ووضع  
الحصر، وأمام المادة الرابعة عشرة والخامسة عشر فتنظم اجتماعـات          
واتخاذ قراراته ، أما المادة السادسة عشرة فأناطت برئيس مجلس إدارة           
البنك مهمة تمثيله فى علاقاته لدى الغير وأمام القضاء ومسئوليته عـن     

لسياسة العامة الموضوعة لتحديد أغراض البنـك، كمـا حـددت           تنفيذ ا 
اختصاصاته بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتـراح اللـوائح الداخليـة           
وعرضها على مجلس الإدارة وأجازت له حق تفويض غيره من نوابـه            

 .فى مباشرة بعض اختصاصاته
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 )المادة السابعة عشر ( 
 

تقريـراً سـنوياً عـن      أوجبت أن يقدم البنك إلى مجلس الشعب        
أعماله خلال السنة المنتهية مشفوعاً بالتقرير السنوى لمجلس إدارتـه          

 .بعد إقراره من مجلس الوزراء
 

 )المادة الثامنة عشر ( 
 

أعفت عمليات البنك وأرباحـه مـن جميـع أنـواع الضـرائب             
 .والرسوم
 

 )المادة التاسعة عشر ( 
 

 وفقاً لما يجرى عليه     أعطت البنك الحق فى اتباع أساليب الإدارة      
العمل فى النشاط المصـرفى دون التقيـد بـالنظم الإداريـة والماليـة              
والمنصوص عليه فى القوانين واللوائح المعمول بها والحكومة والقطاع         

 .العام
 

 )المادة العشرون ( 
 

صرحت للبنك باستيراد الآلات والأجهـزة والعقـول الحاسـبة          
 .والالكترونية اللازمة

 
 ) الحادية والعشرون المادة( 

 
أوجبت تولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك        

 .سنوياً عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض
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 )المادة الثانية والعشرين ( 

 
حددت بدء نشاط البنك اعتباراً من تاريخ العمـل بخطـة عـام             

١٩٨٠. 
 
 ) والعشرين المواد من الثالثة والعشرين حتى السادسة( 
 

نظمت عمليات حلول البنك محل صندوق الودائع والتأمينات فـى   
ذمته المالية واتخاذ اجراءات تصفية الصندوق جنبـاً إلـى جنـب مـع              

 .مباشرة البنك لمهامه والحفاظ على حقوق العاملين بالصندوق
 

ويتشرف وزير التخطيط بعرض مشروع القانون علـى السـيد          
ى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلـس        رئيس الجمهورية مفرغاَ ف   

 وذلك لاحالته إلى مجلـس      ١٠/١٢/١٩٧٩الدولة بجلسته المنعقدة فى     
 .الشعب تمهيداً لإقراره

 
 .رجاء التفضل بالموافقة على إصداره

 
                                                  وزير التخطيط

 
 دكتور عبد الرزاق عبد المجيد
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥بالقانون رقم 

 
 )١(فى شأن سرية الحسابات بالبنوك 

 ـــــــ
 

 رئيس الجمهورية
 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛
 وعلى القانون المدنى ؛

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
 وعلى قانون العقوبات؛

 وعلى قانون الاجراءات الجنائية؛
  فى شأن الحجز الإدارى؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 
 باصدار قـانون البنـوك      ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣وعلى القانون رقم    

 والائتمان؛
 بإعـادة تنظـيم الرقابـة       ١٩٦٤ لسنة   ٥٤وعلى القانون رقم    

 الإدارية؛
 بتنظيم فـرض الحراسـة      ١٩٧١ لسنة   ٣٤وعلى القانون رقم    

 وتأمين سلامة الشعب؛
 فى شـأن الكسـب غيـر        ١٩٧٥ لسنة   ٦٢ن رقم   وعلى القانو 

 المشروع؛
 فى شأن البنك المركـزى      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠وعلى القانون رقم    
 المصرى والجهاز المصرفى؛
 بتنظـيم التعامـل بالنقـد       ١٩٧٦ لسنة   ٩٧وعلى القانون رقم    

 الأجنبى؛

                                                           
  .٢/١٠/١٩٩٠فى ) أ (  مكرر ٣٩ العدد –الجريدة الرسمية  )١(
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 بإصدار قانون حماية القيم     ١٩٨٠ لسنة   ٩٥وعلى القانون رقم    
 من العيب؛

 بإصدار قـانون الضـرائب   ١٩٨١ لسنة ٥٧نون رقم   وعلى القا 
 على الدخل؛

 بإصدار قـانون ضـريبة      ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٨وعلى القانون رقم    
 الأيلولة؛

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 
 :قــرر 

 
 :القانون الآتى نصه 

 
 

 )المادة الأولى ( 
 

وأماناتهم وخزائنهم فـى    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم      
البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو           
إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بأذن كتـابى مـن              
صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثتـه أو              

ل ، أو مـن النائـب       من أحد الموصى لهم ، بكل أو بعض هذه الأمـوا          
القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكـم              

 .محكمين 
 

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميـع          
الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القـانون سـلطة            

اً لأحكـام   الاطلاع على الأوراق أو البيانات المحظور افشاء سريتها طبق        
هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل            

 .والبنك لأى سبب من الأسباب
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 )المادة الثانية ( 

 
للبنوك ا، تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبـى أو           
ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المـذكور، ولا يجـوز أن              

اء أصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسـئولين بالبنـك          يعرف أسم 
 .الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارته

 
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ         
البنك المركزى المصرى الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هـذه          

 .الحسابات أو قبول الودائع
 

 البنك المركزى المصرى البنوك التى يرخص       ويحدد مجلس إدارة  
 .لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة

 
وفى جميع الأحوال لا يجوز الكشـف عـن شخصـية صـاحب             
الحساب أو الوديعة المرقمبة إلا بأذن كتابى منه أو من أحد ورثتـه أو              
من أحد موصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانونى أو              
الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى واجب النفاذ أو حكـم              

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من        . محكمين نهائى 
 .المادة السابقة على هذه الحسابات والودائع

 
 )المادة الثالثة ( 

 
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العـامين الأول علـى            

فسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن           الأقل من تقاء ن   
أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علـى            
أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسـابات أو الودائـع أو الامانـات أو              
الخزائن المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة         

 : الحالتين الآتيتين بها وذلك فى أى من
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إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الـدلائل             )أ ( 
 .الجدية على قوعها

 
التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لـدى أحـد البنـوك              )ب(

 .الخاضعة لأحكام هذا القانون
 

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلـب خـلال           
 .تالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامةالثلاثة الأيام ال

 
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين           
الأول على الأقل اخطار البنك وذوى الشأن بحسب الأحوال بالأمر الـذى            

 .تصدره المحكمة فى هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره
 

محدد للتقرير بما فـى الذمـة إلا مـن          ولا يبدأ سريان الميعاد ال    
 .تاريخ اخطار البنك بالأمر المذكور

 
ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحـامين العـامين أن            
يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلـق            
بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصـوص عليهـا فـى             

الأولى والثانية من القانون المشار إليه أو المعاملات المتعلقـة          المادتين  
بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصـوص             
عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثـانى مـن قـانون               

  )١(العقوبات 
 
 
 
 

                                                           
فـى  ) مكـرر    ( ٢٩ الجريـدة الرسـمية العـدد        – ١٩٩٢ لسـنة    ٩٧فقرة مضافة بالقانون رقم       )١(

 فـى   ٣٦الفقرة المضافة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العـدد          قد صححت    ١٨/٧/١٩٩٢
٣/٩/١٩٩٢. 
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 )المادة الرابعة ( 
 

ى القواعـد المنظمـة     يضع مجلس إدارة البنك المركزى المصر     
لتبادل البنوك معه وفيما بينهما المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونيـة          
عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضـمن          

 .توافر البيانات اللازمة لسلامة منه الائتمان المصرفى
 

 )المادة الخامسة ( 
 

ة البنوك ومـديريها أو     يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدار     
العاملين بها اعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنـوك    
أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانـات أو الخـزائن الخاصـة بهـم أو               
معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات            

 .المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون
 

ذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو           ويسرى ه 
عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومـات المشـار            

 .إليها
 

 )المادة السادسة ( 
 

 :لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتى 
 

الواجبات المنوط أداؤهـا قانونـاً بمراقبـى حسـابات البنـوك             -  ١
وناً لكل من البنك المركزى المصرى      وبالاختصاصات المخولة قان  

 .أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
 
التزام البنك باصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشـيك بنـاء            -  ٢

 .على طلب صاحب الحق
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حق البنك فى الكشف عـن كـل أو بعـض البيانـات الخاصـة               -  ٣
 ـ          ه بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بين

 .وبين عميله بشأن هذه المعاملات
 

 )المادة السابعة ( 
 

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخـالف أحكـام             
والمادة الخامسة من هـذا     ) فقرة أخيرة   ( المادة الأولى والمادة الثانية     

القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف              
 .شرين ألف جنيهجنيه ولا تزيد على ع

 
 )المادة الثامنة ( 

 
 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

 
 )المادة التاسعة ( 

 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قـوة القـانون            

 .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
 

  هـ١٤١١ ربيع الأول سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 
 
 ) م ١٩٩٠ر سنة  أكتوب٢الموافق ( 
 
 

                       حسنى مبارك
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